



۰ 1 مهف ھا 0 3 


انور غني الموسوي 


جواز زواج المسلمة من ۶ 


انور غني الموسوي 


ا حتویات E E‏ سح سط 
المقدمة رم کے ےی" ٌُُّّّصُسسسمئہ دح می تہب٣‏ 
فصل: محكم القرآن yy‏ 
أصل a‏ موی لدع وا اا ویو 
فح 000000 

تعليق A‏ اا 71 حول اسل ای ی ال و ال ع SS‏ 

أصل O O‏ ات 
بحث کس اسم ا N‏ 

تعليق مھ 177 

أصل 5 
نٹ امام سھسل مہ مْىم 0 

تعليق سم هن مہ-5" 

ON Eee SASSER aids Ea Aaaa A اصل‎ 
9/۲ و‎ DÎ نٹ‎ 

تعلیق ةا ال تک EES‏ 

أصل ےت مت مہ ہت N‏ 
بحث ڈلّس بج ا | 


۱۳ 


۱۳۵ 


YT 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


المقدمة 
بسم اللہ الر من الرحيم والحمد لله رب العالمين. 
للهم صل على محمد واله الطاهرین وعلی 


اصحابه اجمعین. ربنا اغفر لنا ولا خواننا المؤمنين. 


هذه رسالة ختصرة في بیان جواز زواج السلمات 
من غير السلمین. والکلام سیکون في الاساس 
وحسب البیان القرآني في جهتین. الاولى جواز 
زواج السلمة من الکتايي والثانية جواز زواج 
السلمة من الکافر الشرك او اللحد. 


وتکمن اهمية بحث زواج السلمات من غير 
المسلمين في ان النكاح شكل من اشكال الولاية 


الاحسانية» وهو مثال لصور وفروع اخرى من 


تلك الولاية. فان لله تعال ی ولايتين؛ ولاية ایمان 
تشمل اهل الاممانء وولاية احسان تشمل کل 
من لا يعادي اهل الاعان من غيرهم. والنكاح 
کغیره من اشکال التعاملات ا یاتیة لا یظهر 
من الشرع تخصيص فیها بل انه قرر ما هو 
معروف واکدہ ودلت اصول كثيرة على ان تلك 
التعاملات جائزة وثابتة لكل انسان ولا مجال 
لسلب أي منها عنه ولا تخصيصه فانه عطاء الله 


تعالى غير المقطوع» ومتاع الدنيا غير الممنوع. 


فصل: حکم القرآن 


الاصول القرآنیة كثيرة في جواز السلمة من غير 


السلم ما لم يكن بغي او عدوان او محاربة لأهل 


الابمان. 


اصل 

۱ 82 ا 2 
قال الله تعالی (عَسَى الله أَنْ يَْعَل بَبَْكُمْ وَبَيْنَ 
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ موده واه قدي وَاللَهُ عَمُورٌ 


رجيم (۷) لا یناکم الله عن این 4 یمالک 


في الین 15 ُرِجْوَكُمْ من ديرم أن تََژومن 
وط هم لد الله مب الْمُفْسِطِينَ (۸) لا 
ناکم اله عَن لدي كَاتلوَكُمْ في الدّينٍ 
وأَخْرَجُوكُمْ من دِيرَكمْ وَظامَڑوا عَلَى ٍخراجکم آن 
هم ومن یوقم فيك هم الظَالِمُونَ (۹) يا 
ها لین اموا إِذَا جَاءَكۂ الْمُؤْمِئَاتٌ مهّاجزات 
فامْتَحنْوهی اله اعم بان فَإِنْ عَلِنثْئوشٌ 
مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجغوفن إل الْکفَار لا هُنّ جك 
م ولا هُمْ يَلُونَ طن ووشم ما أَنفقُوا ولا جتاع 
يكم اَن تَنكِحْوهْنٌ إا نموه جور ولا 
مُسِكُوا بعصم الکوافر وَاسْأَلُوا ما أَنْمَقتُمْ وليَسألُوا 
کیم (۱۰) ون کم شَئْء من رواجم إلى 


١ 
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ما أَنَُْوا وَانَهُوا الله الذي نم به مُؤْمِنُونَ (۱۱) 
[المتحنة/۱۱-۷] وعرفت وستعرف ان النكاح 
من مصادیق الولاية والایات هنا في الولاية 
الاحسانية مع الكافر» وهي ابتة هنا بالنص لمن 


لا یحارب ا مؤمنین. 


قال في التبيان في تفسير القرآن - الشيخ 


الطوسى : 


قال الحسن: إن المسلمين استأذنوا النبي 
صلی الله عليه واله في أن يبروا قرباتحم من 
المشركين» وكان ذلك قبل أن يؤمروا 
بالقتال لجميع المشركين» فنزلت هذه الآية 
.)١(‏ وقال قتادة: هي منسوخة بقوله 
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)وبه 
قال ابن عباس . (۲) يقول الله تعالى 
مخاطبا للمؤمنين (لا ينهاكم الله) " عن " 
مخالطة " الذين م يقاتلوكم في الدين " من 
e‏ 
تبروهم " وتحسنوا الیهم " وتقسطوا اليهم 
" معناه تعدلوا إليهم " إن الله يحب 
المقسطين " يعني الذين يعدلون في الخلق. 


1١ 


(۳) وقيل معناه إن الله يحب الذين 
يقسطون قسطا من أموالحم على وجه 


الو ھا هروك كن 
موضع خفضء وتقديره: لا ينهاكم اللہ 
عن أن تبروهم» وهو بدل من (الذين) 
بدل الاشتمال. وقال مجاهد: عنى 
بالذين ل يقاتلوكم من آمن من أهل مكة 
ولم يهاجروا (5). وقال ابن الزبیر: هو 
عام في كل من کل بذه الصفة. )٦(‏ 
والذي عليه الاجماع والمفسرون بأن بر 
الرجل من شاء من أهل دار الحرب قرابة 
كان او غير قرابة ليس بمحرمء وإنما 
الخلاف في اعطائهم الركاة والفطرة 


۱۳ 


والکفارات فعندنا لا يجوز. وفیه 
خلاف. (۷) وقال الفراء الاية نزلت في 
جماعة کانوا عاقدوا النيي صلی اللہ عليه 
واله ألا یقاتلوه ولا يخرجوه» فأمر رسول 
الله صلی الله عليه واله ببرهم والوفاء لهم 
إلى مدة اجلهم. (۸). 


ثم بين تعالى على من یتوجه النهي بره 
ولحسانه فقال " إنما ینهاکم الله عن " 
مبرة " الذین قاتلوکم ف الدین " من اهل 
مكة وغيرهم " واخرجوكم من دياركم " 
يعنى منازلكم وأملاككم " وظاهروا على 
اخراجكم " أي تعاونوا على ذلك 


وتعاضدوا» والمظاهرة هي المعاونة ليظهر 
بها على العدو بالغلبة. (۹). وقوله " أن 


تولوهم ای ینهاکم عن ان تنصروهم 
وتوادوهم وتحبونحم تم قال " ومن يتوم " 
أي ومن ینصرهم ويواليهم " فاولئك هم 
الظالون " لا نفسهم لانم یستحقون 
بذلك العقاب والکون في النار.(۱۰) 
قيل كان سبب نزول هذه الاية إن 
النبي صلی الله عليه واله كان صالح قريشا 
يوم الحديبية على ان يرد عليهم من جاء 
بغير أذن وليه» فلما هاجر النساء وقيل: 


هاجرت كلثم بنت أبي معيط فجاء 


آخواها فسألا رسول الله صلی الله عليه 
واله أن يردهاء فنهى الله تعالى ان يرددن 
إلى الشرکین» ونسخ ذلك الحكم» ذکرہ 
عروة بن الزبير. .)۱١(‏ 

ثم قال " فان علمتموهن مؤمنات " يعني 
في الظاهر " فلا ترجعوهن إلى الكفار " 
أي لا تردوهن اليهم " لاهن حل لم ولا 
هم يحلون لمن " قال ابن زيد: وفرق 
بينهما البي صلی الله عليه واله وان ۸ 
يطلق المشرك. (۱۲) وقيل: إن البي 


صلی الله عليه واله كان شرط لهم رد 


الرجال دون النسای فعلی هذا لا نسخ 
في الاية. (۱۳). 


وقوله " وآتوهم ما آنفقوا " قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وابن زید: اعطوا 
رجاهم ما انفقوا من الصداق. (۱4) 
ثم قال " ولا جناح علیکم " معاشر 
المؤمنين " ان تنکحوهن ۲ يعني 
المهاجرات لاعن بالاسلام قد بن من 


أزواجهن " إذا آتیتموهن " أجورهن ' 
يعني مهورهن التي يستحل ها فروجهن. 


0) 


وقوله " ولا تمسکوا بعصم الكوافر» 
فالکوافر جمع کافرق والعصمة سبب تمنع 
به من الکروه وجعه عصم. وفي ذلك 
دلالة على انه لا يجوز العقد على الكافرة 
سواء كانت ذمية او حربية او عابدة 
وثن» وعلى كل حالء لانه عام فی جميع 
ذلك وليس لاحد أن يخص الآية بعابدة 
الوٹن لنزوها بسببهم» لان المعتبر بعموم 
اللفظ لا بالسبب )١5(‏ 


وقوله " واسألوا ما انفقتم " يعني إذا 
صارت المرأة المسلمة إلى دار ارب عن 


دار الاسلام فاسألوهم عن ان يزدوا 


علیکم مهرهن كما یسئلونکم مهر 
نسائهم إذا هاجرون اليكم» وهو قوله " 
ولیسّلا ما انفقوا " . (۱۷) 

وقال ا حسن: كان في صدر الاسلام 
وتکون السلمة تحت الکافر والکافرة 
تحت المسلم فنسخت هذه الاية ذلك. 
والمفسرون على ان حكم هذه الآية 
منسوخ (۱۸) وعندنا أن الآية غير 
منسوخة» وفيها دلالة على المنع من تزوج 
المسلم اليهودية والنصرانية» لانمما كافرتان 
والآية على عمومها قي المنع من التمسك 


بعصم الكوافر» ولا نخصها إلا بدلیل. 
.)۱٩(‏ 

۱-هذا ظن بلا مصدق. 

- هذا ظن بلا مصدق» بل المقصود به 
كافة ال کین الحاربین. 

۳-هذا مصدق وهو نوع ولاية احسانية» بل 
سياتي التصریح باما ولایق وهو يؤيد 
تبوت ولاية الاحسان هم ومنها الارث 


والنکاح. 
٤‏ -هذا علم مصدق. 


*- هذا ظن بلا مصدق وغریب جدا. 


من الکافرین وهي ولاية احسان وتشمل 
اساسیات الانسانية من نکاح وارث . 
۷-هذا ظن بلا مصدق بل خلاف الصدق 
۸-هذا ظن بلا مصدق بل ا حق انا في کل 
من لم يحارب واعتزل. 
۹-فا حربی لا ولاية احسانية له. 
٠۔‏ وهو تفسیر للمقصد بانه الولاية 


وهي احسانية فتشمل اسس الحياة من 


نکاح وارث. 


۲١ 


2-١‏ هذا ظن بلا مصدق بل خلاف 
الصدق من عدم جواز الاخلاف 
بالعهد. فلا بد من حملها ما لا يخلف 
العهد بان عهد الصلح ۸ يذكر النسای 
او م يكن عهد بالرد اصلا وهو خلاف 
المشهور فيكون الاول هو المتعين. 

۲- هذاظن بلا مصدق. 


2 هذا علم مصدق . 


۶ هذا مصدق فهو علم» وهو مثبت 


- هذا ظن لا مصدق بل ان هناك 
عدة شروط ذکرت لیحصل الفراق ولیس 
فقط بمجرد الاسلام. 

- ان عموم اللفظ يحتاج الى 
مصدق؛ ولا مصدق للعموم من جهة 
الالزام او جهة متعلق الام والمصدق انه 
ليس الزاميا لاجل الاصول المانعة من 
ذلك بشكل عام ولاجل العلم الثابت 
بجواز نكاح الكافرة الكتابية بشكل 
خاص؛ فالمصدق اتھا في ا حاربین من 
الکفار خاصة. ولا بعد حمله على 


المعنوى اللغوي فيشمل کل كافر بالعشرة 


۷۔ هذا مصدق وهو دليل على عدم 
انفساخ العقد بين المسلمة وزوجها 
الكافر. 


4 ات لین ال التي 
على الكراهة. 

۹-۔ هذا بلا مصدق فهو ظنء وهكذا 
قول وفق المنهج العرض فلا يصحح 
هكذا قول بل هو مخالف للاصول 
فيكون الصحيح ان الحكم للكراهة وليس 
التحريم . 


قال في اللکت والعیون : ٛ لا ينهاكم الله عن 
الذين م یقاتلوکم الدین ۲ الآية . فيهم أربعة 
أوجه : أحدها : أن هذا في أول الأمر عند 
موادعة المشركين » ثم نسخ بالقتال » قاله ابن 
زيد . )١(‏ 

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف 
كان هم عهد فأمر الله أن يبروهم بالوفاء » قاله 
مقاتل ۲(۰). 

الثالث : أنحم النساء والصبیان لام من ل یقاتل 
» فأذن الله تعا لی ببرهم » حكاه بعض الفسرین 
(۳). 


الرابع : ما رواه عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن 
أبيه أن آبا بكر رضي الله عنه طلق امرأته قتبلة 
في الجاهلية وهی آم أ ماء بنت أبي بكر » 
فقدمت عليهم في المدة التى كانت فيها المهادنة 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار 
قريش » فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطاً 
وأشياء » فکرهت أن تقبل متها حتى أتت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فذکرت ذلك له » فأنزل 


الله هذه الاية . (٤‏ 


[ وتقسطوا إليهم ) فيه وجهان : أحدها : 
يعني وتعدلوا فيهم ء قاله ابن حبان فلا تغلوا في 


مقاربتهم ء ولا تسرفوا في مباعدتحم )٥(‏ الثاني 


٦ 


: معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم » حکاه 
ابن عیسی ۰ (1) فطل فلا : أنه الانفاق 
على من وجبت نفقته منهم ء ولا یکون 
اختلاف الدين مانعاً من استحقاقها . (۷). 
۱-هذا ظن بلا مصدق وعرفت ان العنی 
كافة ا حاربین فلا یشمل من لا 
جارب . فالاسلام دين سلام لا دين 
حروب وکفر الانسان لیس سببا ربه 
بلا الاصل انه لا آکراه في الدین. 
۱-هذا ظن بلا مصدق بل الصدق انا 
في كل من ما لا حارب المؤمنين. 


۲-هذا ظن لا عصدق. 


۶ -هذا مصدق وهو مصداق فيجري في 


كل من ١‏ بحارب المؤمنين. 


5-هذا ظن بل المصدق هو برهم 


وولايتهم ولا احسان. 
1-هذا علم مصدق وهو نوع ولاية. 


۷-هذا علم مصدق ومثبت للولاية 


الا حسانية. 


ا عم الله اُنْ يَعَلَ ون بت لین 


عَادَيْتُمْ منْهُمْ مَوَدَهً) والترغيب واضح فهناك نوع 
من الوصل فلا انقطاع ابدي للولاية برجاء 
امامم. وان لم يدل على جواز بقاء المؤمنة من 
زوجها المعادي فانه يساعد عليه ولربما قوة ايمان 
الزوجة مع مكانتها عند زوجها يكون سبا 
لهدايته . 


الغانية: ( لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 4 ُمَاتوكُمْ في 
الین و1 زجوم من ديرم أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهُمْ ) وهو كاشف عن نوع من 
الوصل وهو ولاية الاحسان» وهو من النص ف 
البر والاحسان بغير المؤمن» وان لم يكن دالا 


۹ 


ومؤید. وهنه الاية واحدة من الاصول العامة 
على جواز نکاح السلمة من غير السلم غير 
الثالثة: ( إا يَنْهَاكُمْ اه عن این فَاتَلُوكُمْ في 
این وَأخْرَجْوَكُمْ من دِيَارِكُمْ وظاهروا على 
إخراجكم أن توف ومن يموم اوك 

الطَالِعُونَ) وٹی ضوء ما تقدم يتضح انا ليست 
مقاطعة ابدية ولاسباب اعتقادية بل هو لاجل 
امر سياسي احترازي ومما یتبع ذلك من امور 
تضعف جاعة الایمانء فهو نوع من اشکال 
دفع الفتنة. فیتبین من هنا امران: ان المنع من 


ولاية احارب هو لغرض سياسي ولیس اعتقادیا 


او ذاتيا. وان المنع من ولاية احارب هو لاجل 
منع الفتنة. ومع ان ما سبق مصرح بان الحكم 
مختص با حارب فان مفهومها بذاتھا يدل على ان 


غير ا حارب محوز ولايته. 


الرابعة: ( يا ای لوت أَمَنُوا دا ا 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَافْتَحِنُومُنَ الله الم 
بان فن عَلِمْتْمُوهُْنَ مُؤمنَاتِ فلا تُرْحومنٌ 
رل الكَُارٍ لا من جع َم ولا شم ون کی 
وه ما أَنْمَقُوا.) وقي ضوء ما تقدم يتبين ان 
هذا حكم يختص بالكفار ا حاربین فلا فعموم له 
لان العموم غير مصدق. وهذه الاية من عمدة 


ادلة المانعين الا اتما لم تحمل على واقعها والمراد 


۳۱ 


احقيقي منها بل قد تم التعامل معها بظاهرية . 

وان حمل هذه الاية على ظاهرها مخالف لأصول 
كثيرة» لذلك فهو حكم خاص جدا لا عموم 
له وهو ضمن شروط كثيرة اهمها امحاربة 
ويستشعر هنا وجود مسكوت عنه بعدم رغبة 
المرأة بزوجها السابق بل وعدم رغبتها بها او تركه 
شاء ولا بد من التمييز بين وجود الامام الال مي 
وحضوره كالنبي صلى الله علبيه واله الذي له 
سلطة ولین غیابه» فیرد الامر الا کما ان 
الاحوط قي غیاب الامام هو حصیل الطلاق» 
فانفساخ النکاح ولو من الکافر احارب بمكذا 


امر من دون حکم الامام او من یقوم مقامه 


۳۲ 


مشكل بل منوع. 


وستعرف ان الرواية التفسيرية في بسبب النزول 
هو بي ام كلثوم وهي جارية عاتق حينها اي غير 
متزوجة ما يجعل الارجاع الى اهلها اي ابويها 
ایس مت تاكن تد مان ل 
ی جع كم ولا مع ون کی [الممتحنة/١٠]‏ 
اعم من الازواج بل يشمل الاهل فيحمل على 
العیش والعشرة والسكن وليس النكاح فقط.. 
فالرواية تكشف عن هذا الامر الذي لا بد من 
التنبه اليه. ومع ان الرواية لا تتوافق مع ظاهر 
القران بان الايات في متزوجات الا ان الرواية 


التفسيرية ملزمة للمدرسة الاصولية السندية 


۳۳ 


الخامسة: ( ولا يكوا بِعِصّم الکوافر) وان لم 
يكن دالا على عموم الرجال والنساء بظاهره 
فهو من الثال والصدق انه خاص با حاربین 
وولايتهم فالمرأة وان لم تحارب عادة الا انا 
بولایتها للمحارب یلحقها حکمه. والاية تشمل 
بظاهرها الکافرة الکتابية وغیرها وظاهرة 
بالاستمرار» وهذا مخالف لکثیر من الفتاوی في 
هذا ا جانب؛ نما يدعو الى ا مراجعة والتحقق من 
کونما محکمة ولیست متشابة كما ییدو ل وکما 


تدل عليه اصول وشواهد انما خاصة باهل 


۳ 


اخرب ولا ضوع ها. 


ین 7 
هم وو عه و 


السادس: (واو ما الثم ولسوا نا و 
أي الکفار فیسالوا الهر وهو نص بوجود حق 
هم ودال بنوع من الولاية وانه دال على نوع من 
الاتفاق بين الاطراف وهو دال على عدم الغاء 
العقد وانما یکون بشکل من التفاوضء وعلی 
كل حال فالاية ان لم تدل على عدم انفساخ 
عقد الكافر على المؤمنة وان حق العقد ثابت 


فیثبت الاختيار فانه يساعد عليه ويؤيده. 


لسابع: ( شا شوق من اسك إن 
لکثّار تعاقیلم نو این عبت آزواجهم بٹل 


ما أَنْفَقُو) والعبارة فیها اشعار بجواز الامساك 
بدلالة ظنية (وان فاتکم) وهو مصدق» فیکون 
الجمع مع ما تقدم هو اما تخصيص النع با حاربة 
التي توالي ا محاربين» وان الامساك بالتي لا توالی 
احاربین او الكراهة. هذا وان مثال زوجتي النبيين 
نوح ولوط یکشف نوعا ما عن ان ا حکم لیس 


الزامیا۔ 


اصل 

قال الله تعا ی (لَْومَ أجل لَكُمْ الصَّّياتُ وَطَعَامُ 
لین آوئا الکتابت جل لحم وَطَعَائُكُمْ جل کم 
وَالْمُْخْصّنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصّنَاتُ من 


۳۹ 


لین ووا الكتاب من بكم إا آتیششوشن 
وی مخصِيينَ غَبْرَ مسافحین ولا مُتَجْذِي 
أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْمْرْ بايان قَقذ خبط عَمَلَهُ وَمُو 
0 الْأَخِرَة من ااسرین |المائدة/ه | 
70۵ یب ہہ" 
الطوسي : وقوله: " وا حصنات من المؤمنات " 
ماه حل لک المد عل امسات بے 
العفائف من المؤمنات .)١(‏ وقيل هن الحرائر 
منهن (۰)۲ ولايدل ذلك على تحریم من ليس 
بعفيفة » لان ذلك دليل خطاب يترك لدليل 


يقوم على خلافه(۳)» ولاخلاف أنه لو عقد 


۷ 


على من ليس بعفيفة» ولا امة كان عقده 
صحيحا غير مفسوخء وان كان الاولى تحنبه 
.)٤(‏ وكذلك لو عقد على أمة بشرط جواز 
العقد على الامة على مامضى القول فيه. 
واختلف المفسرون في ا حصنات التي عناهن 
هاهنا فقال بعضهم عنى بذلك الحرائر خاصة: 
فاجرة كانت أوعفيفة وحرموا إماء اهل الکتاب 
بكل حال لقوله: " ومن لم يستطع منكم طولا 
ان ينكح ا حصنات فمما ملكت امانکم من 
فتياتكم المؤمنات ". ذهب اليه مجاهد وطارق بن 


وقال اخرون: أراد بذلك العفائف من الفريقين: 


۳۸ 


حرائر کن او إماءء وآجازوا العقد على الامة 
الكتابية .)٦(‏ روى ذلك أيضا عن ماهد 
وعامر الشعبي وسفين وابراهيم واحسن بن ابي 
ا حسن وقتادة في رواية» ثم اختلفوا في احصنات 
من الذین أوتوا الکتاب فقال قوم: هو عام في 
العفائف منهن: حرة كانت أو أمة (۷) » حربية 
كانت او ذمية (۸). وهوقول من قال الراد 
باحصنات العفائف . 


وقال اخرون: آراد ا حرائر منهن: حربیات کن 
آوذمیات (۹). وعلی قول الشافعي الراد بذلك 
من كان من نساء بني اسرائیل دون من دخل 


فیهن من سائر الملل (۱۰). وقال قوم: آراد 


۳۹ 


بذلك الذمیات منهن (۱۱). ذهب اليه ابن 


عباس. واختار الطبري أن يكون المراد بذلك 
ا حرائر من المسلمات والكتابيات (۱۲). 


وعندنا لايجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام 
لقوله تعالى: " ولاتدكح المشركات حتى يؤمن» " 
ولقوله: " ولاتمسكوا بعصم الكوافر " (۱۳) 
فاذا ثبت ذلك» قلنا في قوله ": وا حصنات من 
الذين اوتوا الكتاب " تأويلان. احدهما - ان 
يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن. والمراد 
بقوله: " واحصنات من المؤمنات " من كن في 
الاصل مؤمنات. ولدن على الاسلام قيل: إن 


قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا 


اسلمت فبين اللہ بذلك انه لاحرج في ذلك 
فلذلك آفردهن بالذکر حکی ذلك البلخي. 
(4 ۱) والثانى - أن بخص ذلك بنکاح التعة أو 
ملك الیمین لانه يجوز عندنا وطؤهن بعقد 
للتعة» وملك الین (۱۵) على آنه روی 
أبوالجارود عن أبي جعفر (ع) أن ذلك منسوخ 
بقوله: " ولاتتکح المشركات حتی يؤمن " روى 
عن ابي عبدالله (ع) انه قال: هو منسوخ بقوله: 
" ولامسکوا بعصم الکوافر "3 

١-هذا‏ علم مصدق. 

۲-هذا ظن غير مصدق. 


۳-هذا علم مصدق. 


٤‏ -ھذا علم مصدق. 


9 : ۱ 
-هذا ظن بلا مصدق. والصدق اهما 


العفيفة وکراهة غيرها. 

1 -هذا علم مصدق. 

۷-هذا علم مصدق 

۸-هذا ظن غير مصدق» بل هو في غير 
ا حربیة وٹی ا حربیة تھي. 

1-هذا ظن غير مصدق. 

٠‏ هذا ظن بلا مصدق. 


-١١‏ هذا علم مصدق. 


۲- هذا ظن غير مصدق. 

a‏ هذا ظن بلا مصدق. والایتان 
على ذلك. 

٤ہ‏ هذا ظن بلا مصدق. 

° هذا ظن بلا مصدق. 


٦ے‏ هذا ظن بلا مصدق. 


واهم ما يحب قوله هو ان في الاية مسكوت 


عنه لاعتبارات معينة معروفة تخص العريي» وهو 


حل نکاح السلمان من الرجال من اهل 
الکتاب. كما انه لا نحتاج الى الکثیر لبیان ان 
هذه الاية لا تتداخل مع اية النهي عن الشرکین 
اذ ان الكتابي لا يعد من اهل الشرك في القرآن 
وما يقال خلاف ذلك لا مجال له. قال الله تعالى 
( يَكُنٍ این كمَرُوا من أ 
الٹٹینَ شنفکین حق أيهم الب 
[البینة/١]‏ وقال تعالی (إِنَّ ال كمرُوا من أَهْلٍ 
الکتاب وَالْمُسْرَكِينَ في کر جهنم خالدین فیها 
ویک هه و شر الْبريّة 2 [البينة/٦]‏ 


بینا ان السنن في النکاح بل بجمیع اشکال 


الولاية واحدة متطابقة مع ما سبق وان الامور 
الحياتية من ملك وارث وعقود جارية لكل البشر 
وهذا فنا مات بتفصیل اکبر لاحقا. فیمکن 
القول ان الاية وبالبیان التقدم هي من ادلة جواز 
نکاح للسلمة من الكتابي. و لا يقال ان الاية 
يفهم منها النهي عن غير الكتابي» فانه لا مفهوم 
لحا وليس من عموم ورد بالنهي لكي يتحقق 
مفهوم واتما النهي المتقدم اما هو بحق الحارب» 
ومن هنا يعلم ايضا ان الاية مخصصة بغير 
احارب من اهل الكتاب رجلا كان او امراق 
فاذا كان الكتابي محاریا شله ما تقدم من حكم 
سواء بالزام المنع او كرهة النكاح بل لو كان 
احارب مسلما ففي جواز تزوجيه اشكال بعد ان 


تبين ان حكمة النع هو اصول الولاية با جرب 
و عدمه. 


3 


اصل 

قال الله تعالى ( يا أَبُها ال جامد الْكُقَارَ 
وَالْمَُاِقِينَ وَاغْللظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وشن 
الْمَصِيدُ (9) صرب الله مقلا لِّذِينَ كُمَرُوا ِبآ 
وح وَامْرَةَ لوط گاتتا تخت عَبْدَيْنِ من عاد 
صَاِيْنِ فَحَانََاهمًا فَلَمْ يُغْيَا عَنْهُمَا مق الله شین 
وَقِبِلَ ادْخُلا الثَارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (۱۰) وَضَرَبَ 
الله متلا لِلّذِينَ آَعنُوا مره عون إِذْ قَالَثْ رت 
ابن لي عندك بيا في اه وجي من فرعون 


عي 


وَعَمَلِهِ ‏ وجني من اموم الظالِمِينَ 


إالتحرم/۱۱-۹] 

تالق الات ي سر القرآن - الشیخ 
لطر وضرب ال الثاق موس نا كانك 
امرأة فرعون مؤمنة (۱) » فقال (وضرب الله مغلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون) وا مھا آسية. والمثل 
قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالاول. 

فهذه الاية فيها قول فيه تشبيه حال المؤمنة التي 
زوجها كافر (۲) بحال امرأة فرعون في انه 
لايضرها كفره مع قریھا منه (۳) » كما أن امرأة 
نوح وأمرأة لوط ۸ ينفعهما نبوتما وإعاغما 


وقوله (إذ قالت) أي حين قالت امرأة فرعون 
داعية الله (رب ابن لي عندك بيتا في ابجنة ونجني) 
أي وخلصني (من فرعون وعمله) يعني من مثل 
سوء عمله (ونجني من القوم الظالمين) يعني الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر بالله واستحقوا لذلك 
العقاب. وإنما دعت بالخلاص من عمل الكفار 
بأن سألت الله تعالى أن يلطف ها في التمسك 
بالابمان» وألا تغتر بتمكين الله لفرعون وكفار 
قومه وطول سلامته وسوابغ نعمته عليهم والانس 
به لطول مخالطته وصحبته, فربما أفتنت من هذه 
الوجوه» فدعت هذا ليلطف الله لما في ذلك 


وتبقى على التمسك بالاعان.(4) 


۱-هذا مصدق فهو علم. 


۲-هذا مصدق فهو علم وهو نص في جواز 
بقاء المؤمنة من الزوج الکافر. 
۲-وهذا مصدق فهو علم وهو يبطل من 


زوجها. 


-وهذا مصدق فهو علم وهو دال على 
بقائها معه على يماتما. وحينما تكون 
مثلا للمؤمنة تكون سنة جارية في المؤمنة 
المتزوجة من كافر بان تكون على هذه 
الشاكلة. فالاية كالنص في جواز بقاء 


قال في اللکت والعیون : ( وضرب اللَهُ 
مثلاً للذین آمنوا ام عون ) قیل 
اسمها آسية بنت مزاحم . [ لد قالت 
رب ابن لي عندك بیتاً في الجنة ‏ قال آبو 
العالية : اطّلع فرعون على لعان امرأته 
(۱) فخرج على للل فقال لهم : ما 
تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فآثنوا 
علیها ء فقال لهم : فإنھا تعبد ربا غيري ء 
فقالوا له : اقتلها ء فأوتد لما أوتاداً فشد 
یدیها ورجلیها » فدعت آسية را فقالت 
: « رب این "ل عندك و 
الآية » فکشف ھا الغطاء فنظرت إلى 


بيتها في اجنة » فوافق ذلك حضور 


فرعون ء فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من 
جنوتما ء فعذبما وهي تضحك وفبض 
روحها . 

وقوها : [ وجني من فِرْعَوْنَ وَعَمَله ‏ فيه 
قولان : آحدها اف ۲(2 الثاني : 
الجماع ء قاله ابن عباس (۳) 

ےڈا مصدق فهو علم. 

۲-هذا مصدق فهو علم. 


۲-هذا بلا مصدق فهو ظن بل غریب. 


۱ 


اقول وهذا نص بكفر زوجتي الوّمنین بل النبيين» 
ونص بابمان زوجة الكافر ا محارب» فیحمل النهي 
السابق في غير موضع على الكراهة وليس 
التحريم وهنا فوائد: 

الاولى : (ي بَا ال جاجد مار وَالْمَُافقِينَ 
واغلظ عَلَيْهِمْ) وهو شامل لقطع الولاية با 
يشمل النافق الظهر للابمان» وبحذا يكون 
التخصیص هو ا حاکم بانه ختص باحارب 
والباغی» بل عکن القول انه من باب الثال 
للباغی على جاعة اهل الامان التمثلة بالدولة 


o 


المؤمنة» فیکون البغي على الدولة ليس كالبغي 
على طائفة فيكون من الاحتياط المؤكد تعميم 
شك علی من یف علی الشعب ولدولة با 
هي صورة من صور الامة وان کان مسلما. 
فالناط هنا وقي غیره من اشکال الولاية والتبري 
هو ماربة جماعة الابمان» بل لا یبعد ان یکون 
الحكم انسانیا عاما بان التولی لمن لا يحارب 
الجماعة والتبري لمن يحارب الجماعة ولا فرق بين 
الرجل والمراة ولا بين المؤمن وغير المؤمن. فلو ان 
مؤمنا حارب الامة انقطعت ولايته وهو على 
اعانه ولو ان كافرا لم يحارب الامة كانت له ولاية 


الا حسان. 


or 


الثانية: ( صرت ال ماه لیم کفرا ا نوح 
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ار لوط گاتتا تخت عَبْديْنِ من ءادا صالتان 
فخانکا تلم یا عنهما من الله شيا وقیل 
اذل الا مَعَ الدَّاخْلِينَ ) وهذا نص على جواز 
بقاء الکافرة ا حاربة مع المؤمن. فتحمل النواهي 
الاخری على الكراهة. وهذه الاية ليست فقط 
اصلا بل دلیلا على جواز الامساك بالکافرة. 

لنالنه: ( وضرب الله مكلا لِلَّذِينَ آمئوا شرا 
نی مِنْ فرعَون وَعَمَلِهِ ون من الْقَوْم الظَالِمِينَ 
) وهذا نص على جواز بقاء الکافر ا حارب مع 


المؤمنة. فتحمل النواهي الاخری على الگراهة. 


6: 


وهذه الاية ليست فقط اصلا بل دليلا على 
جواز بقاء المؤمنة مع الکافر. 

هه لا یال اه یت مرن انا لات تن 
وتخصوص النکاح بین ان المؤمنين بجرون على 
سنن من قبلهم قال الله تعا ی (وَمَنْ 2 يَسْتَطِعْ 
فين ما مَلَگٿ لَمَانْكُمْ من فاكم الْمُؤْمَاتِ 
نون بان هن وَآثیفیٗ أجورشن 
معزو خصتاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا 
۰ٰ9 +9 


کک +72 4 ۵ ہ 
فُعَليْهنَ نصف ما على المُحْصَّناتِ من العذاب 


oo 


ذلك لِم + خشی الْعنَتَ منکم وان تصیوا َير 
تکم وا 4 غَفُورٌ رَحیغ (۲۰) RT‏ 


وَيَهدِيَكُمْ سن لین من کم ویئوب یک 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۰) |النساء/۰۲۵ ۲۰] 


وقد يقال ان هذه الاية انتقلت من امحصنة 
المؤمنة أي الحرة الى الامة المؤمنة وهو دال على 
عدم جواز نكاح الكافرة وان كانت حرة» وفيه 
انه مفهوم ضعيف بل لا مجال له كما انه لا 
يدل على أكثر من الاستحباب لاجل الاعتبار 
الذي بينه القران بالاهتمام بان يكون النكاح 
بالحرة. لكن ليس ظاهرا ان الكلام هنا لبيان ما 


كه 


هو الستحسن بل انه لبيان جواز نكاح الام 
ويدل عليه (وَللَهُ أَعلَم يعانم بَنضْکُم من 
بَعْضٍ) فالاية ترید ان تزيل توهم عدم الساواة 
مع كراهة بقوله تعالى (ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَتَ 
ِنْكُمْ وَأنْ تصیزوا خَیْژ لَكُمْ) وعلى کل حال 
فالاية غير متعرضة لنکاح الكافرة ولا يفهم منها 
مي. 


اصل 

قال الله تعالی (الزان لا يَنْكِح الا انيه آز مشرگة 
ره لا بنکخها الا رن أو مرك وخم دك 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور/۳] 


5۷ 


قال في التبیان في تفسير القرآن - الشيخ 
الطوسي: وقوله " الزاني لا ینکح الا زانية او 
مشركة» والزانية لاینکحها إلا زان او مشرك... " 
الآية. قیل: اما نزلت على سبب. وذلك انه 
استأذن رجل من السلمین الني صلی اللہ عليه 
وآله ان يتزوج امرأة من اصحاب الرايات» كانت 
تسافحء فأنزل الله تعالى الآية. وروي ذلك عن 
عبدالله بن عم وابن عباس(۱) وقال حرم الله 
نكاحهن على المؤمنين» فلا يتزوج بن الا زان او 


مشرك. (۲) وقال مجاهد والزهري والشعبي: ان 


مه 


التى استؤذن فیها ام مهزول. وقيل النکاح - 
ههنا - الراد به الجماع» والعنی الاشتراك في 
الزناء يعني انمما جميعا يكونان زانيين» ذكر ذلك 
ابن عباس. وقد ضعف الطبري ذلك قال: لا 
فائدة في ذلك.(۳) ومن قال بالاول» قال: الآية 
وان كان ظاهرها الخبر» فالمراد به النهي. )٤(‏ 
وقال سعيد بن جبير: معناه اما زانية مثله. وهو 
قول الضحاك وابن زيد. وقال سعيد ابن 
السیب: كان ذلك حكم كل زان وزانية» ثم 
نسخ بقوله (وانكحوا الايامى منكم والصالحين)؛ 
وبه قال أكثر الفقهاء.(ه) وقال الرمانی: وجه 
التأويل انما مشتركان في الزناء لانه لاخاف انه 
ليس لاحد من اهل الصلاة ان ينكح زانية وان 


۹ھ 


الزانیة من السلمات حرام على كل مسلم من 
اهل الصلاة» فعلی هذا له ان یتزوج من کان زن 
بھا۔ )٦(‏ وعن ابي جعفر (ع) (ان الآية نزلت 
في اصحاب الرايات» فأما غيرهن فانه يجوز ان 
يتزوجهاء وان كان الافضل غيرهاء ويمنعها من 
الفجور). وق ذلك خلاف بين الفقهاء. (۷) 
هذا قوي مصدق. فالنکاح هنا التزویج 
الخاص بالعروفات والمعروفين بالزنا. 
۲-وهذا قوي مصدق والومنین هنا التقاة 
لان الزنا لا یکفر صاحبه حت لو حد 
واشتهر به. وبعد ان تبین انه خاص 


باصحاب الرایات والعروفین بالزنا لا 


يتحقق نسخ» فمن یزني غير هؤلاء لا 
يشمله النهی. 

۲-هذا ضعیف» فالنکاح هنا التزویج ولیس 
الوطء. 

٤‏ ۔وھذا تام فالاية خبر بمعنى النهی. 

٩-هذا‏ ضعیف. والصحیح انه خاص» حتی 
لو قلنا بالنسخ فانه لم یشمل کل زان 
وزوانية» بل هو خاص با حدودین 
واصحاب الرایات والعروفین بالزنا» ثم 

أ-في الکلام اضطراب والثابت الجواز» فاما 


1٦ 


والعموم واما اروف واشحدود. :ارتا 
۷۔وھذا تام وهو الصدق» ومع تبوت الجواز 


في هذا القسم يكون النسخ محققا. 


قال قي تفسير مجمع البيان - الطبرسي : 
و قوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك » اختلف في تفسيره على وجوه ( 
أحدها ) أن المراد بالنكاح العقد و نزلت 
الآية على سبب و هو أن رجلا من 


المسلمين استأذن النبي (صلى اللہ 


1 


عليهوآله وسلّم) في أن يتزوج أم مهزول و 
هي امرأة كانت تسافح و ها راية على 
بابھا تعرف ها فنزلت الآية عن عبد اللہ 
بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و 
العف (۱) و رر النهي و ان 
كان ظاهره ا خبر (۲) و يؤيده ما روي 
عن أبي جعفر (علیه السلام) و أبي عبد 
الله (علیه السلام) أتمما قالا هم رجال و 
نساء کانوا على عهد رسول اللہ (صلی 
الله عليه وآله وسلّم) مشهورین بالزنا 
فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء 
على تلك المنزلة فمن شهر بشيء من 
ذلك و أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى 


۳ 


تعرف توبته (۳) ( و ثانيها ) أن النكاح 
هنا ا جماع و العنی أنحما اشترکا في الزنا 
فهي مثله عن الضحاك و ابن زید و 
سعيد بن جبیر و في إحدى الروایتین عن 
ابن عباس فیکون نظیر قوله ا حبیثات 
للخبيثين في أنه خرج مرج الأغلب الاعم 
)٤(‏ ( و ٹالٹھا ) أن هذا الحكم کان 
في كل زان و زانية ثم نسخ بقوله و 
آنکحوا الأيامى منکم الاية عن سعید بن 
السیب و جماعة )٥(‏ ( و رابعها ) أن 
للراد به العقد و ذلك ا حکم ابت فیمن 
زنا بامرأة فانه لا يجوز له أن یتزوج يما 
روي ذلك عن جاعة من الصحابة )٦(‏ 


1٤ 


و إنما قرن اللہ سبحانه بین الزاني و الشرك 
تعظيما لأمر الزنا و تفخيما لشأنه (۷) و 
لا جوز أن تکون هذه الاية خبرا لأنا نجد 
الزاني یتزوج غير الزانية و لکن الراد هنا 
ا حکم أو النهي سواء كان ا راد بالنکاح 
العقد أو الوطء و حقيقة النكاح في اللغة 
الوطء (۸) « و حرم ذلك على المؤمنين 
« آي حرم نکاح الزانیات أو حرم الزنا 
على المؤمنين فلا يتزوج بمن أو لا يطأهن 
إلا زان أو مشرك (۹). 


١‏ -عرفت انه قوي مصدق. 


۲-وهو مصدق ثابت »> وبعد ثبوت 
ا جواز بالنسخ بمذا القسم ا خاص 
يكون النهي الستمر على الگراهة. 


فاستمرار التحرم غير مصدق. 


۶ -هذا ضعیف كما عرفت. 


٩-وهذا‏ ضعیف والصحیح انه خاص 
بالعروفین الشهورین بالزنا.١‏ 

1-وهذا ضعیف ومن العلوم ان 
الصحابة کانوا يتششددون ي 
الامتثال لشدة ورعهم وتقواهم فلا 
یستفاد من التزامهم الالزام. 


۷۔وھذا ظاهر» ولا يلغ كفرا ولا شرکا. 
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٩-وللومن‏ هنا التقي ولا یراد به السلم 
مطلقا لانه يعني تكفير الزاني الشهور 
به وهو منوع لا مصدق له. 

وقي تفسیر نور الثقلین عن محمد بن 
سام عن أبى جعفر عليه السلام 
حديث طويل يقول فيه عليه السلام 
: وانزل بالمدينة : الزانن لا ينكح الا 
زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا 
زان او مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين فلم يسم اللہ الزاى مؤمنا ء ولا 


الزانية مؤمنة )١(‏ » وقال رسول الله 


۷ 


صلی اللہ عليه واله لیس يمترى فيه 
أهل العلم انه قال : لا یزن الزان 
حين یزن وهو مؤمن ء ولا یسرق 
السارق حين یسرق وهو مؤمن ء فانه 
اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان کخلع 
القمیص . (۲) عن زرارة قال : 
تسا یا سال عليه السلام عن 
قول الله عزوجل : " الزاى لا ینکح 
الا زانية أو مشركة " قال : هن نساء 
مشهورات بالزنا » ورجال مشهورون 
بالزنا » شهروا به وعرفوا به والناس 
الیوم بذلك النزل » فمن أقيم عليه 
حد الزنا أو متهم بالزنا لم ینبغ لاحد 


1۸ 


أن يناكحه حت یعرف منه التوبة . 
(۳) عن آی الصباح الکنان قال : 
سألت آبا عبداللہ عليه السلام عن 
قول اللہ عزوجل : " الزاق لا ینکح 
الا زانية أو مشركة " فقال : كن نسوة 
مشهورات بالزنا » ورجال مشهورون 
بالزنا » قد عرفوا بذلك والناس الیوم 
بتلك النزلة » فمن أقيم عليه حد زین 
أو شهر به لم ینبغ لاحد أن یناکحه 
حتى یعرف منه التوبة . (4) عن 
محمد بن سام عن أبى جعفر عليه 
السلام في قول الله عزوجل : " الزاق 
لا ينكح الا زانية أو مشركة " قال : 


1۹ 


هم رجال ونساء كانوا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه واله 
مشهورين بالزنا » فنهى الله عن أولعك 
الرجال والنساء والناس اليوم على 
تل2 النرلة » من شهر نينا من ذلك 
أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتی 
تعرف توبته . )٥(‏ عن معوية بن 
وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد 
ما تزوجها اما كانت زنت » قال : 
ان شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن 
زوجها » وفا الصداق بما استحل من 


فرجها وان شاء ترکها . )٦(‏ عن 


حکم بن حكيم عن أبى عبداللہ عليه 
السلام في قول الله عزوجل : " والزانية 
لاینکحها الا زان أو مرك قال : 
نما ذلك في الجهر ء ثم قال : لو ان 
انسانا زى ثم تاب تزوج حيث شاء 


(۷) . 
۱-وهو مصدق بعنى التقي وليس 
۲-وهو مصدق وهو صريح بان المراد 

بالمؤمن التقي وليس المسلم. 
۲-وقوله ( لم ينبغ) ظاهر في الكراهة 
لا الزام المنع. 


۷۸۷۸۱ 


#*-قوله _ ۸ يبغ ) ظاهر في 
الكراهة. 
6- عرفت ان النهى یراد به الكراهة. 
1 -هذا متشابه غير مصدق فهو 
ظن. 
۷- هذا تام مصدق. 
قال في تفسیر الیزان - العلامة الطباطبائي : 
على الومنین" ظاهر الآية و خاصة بالنظر إلى 
سياق ذیلها الرتبط بصدرها أن الذي تشمل 


عليه حکم تشريعي تحريمي و إن كان صدرها 


۷۲ 


واردا في صورة ابر فإن المراد النهي تأكيدا 
للطلب و هو شائع (۱) و ا حصل من معناها 
بتفسیر من السنة من طرق أئمة أهل البیت 
(علیهم السلام) أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا و 
أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه 
نكاح غير الزانية و المشركة» و الزانية إذا اشتهر 
منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها 
التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.(؟) 
فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ 
و لا تأویل(۳) و تقييدها بإقامة اد و تبين 
التوبة ما عکن أن یستفاد من السیاق فان وقوع 
الحكم بتحريم النکاح بعد الأمر باقامة ا حد يلوح 
إلى أن ا راد به الزاني و الزانية اجلودان و کذا 


۷۳ 


ٍطلاق الزايي و الزانية على من ابتلي بذلك ثم 
تاب توبة نصوحا و تبين منه ذلك» بعید من 
دآب القرآن و أدبه.(؟) 
۲-وهذا ظاهر الا ان النسخ محقق من ا حرمة 
الى الكراهة وهو المصدق. 
۲-عرفت ان النسخ محقق» وان الثابت هو 
الکراهة. قال الروندي في (فقه القرآن : 
على أن في الناس من قال ان ا حصنات 
هنا المراد با الحرائر دون العفائف » لان 
العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وان كان 
مكروها ء لان قوله " الزانی لا ينكح الا 


۷ 


زانیة منسوخ بالاجماع انتھی. اقول 
والنسخ بالکراهة مصدق محقق. 


- وهو المصدق فالعموم لکل زان غير 


0 


مصدق . 


وق وسائل الشيعة : باب كراهة تزويج 
الزانية والزانی اذا كانا مشهورين بالزنا الا 
بعد التوبة (۱) عن الحلبي قال : قال أبو 
عبدلله ( عليه السلام ) : لا تتزوج المرأة 
المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل العلن بالزنا 
إلا بعد أن تعرف منهما التوبة ۲(۰) عن 


زرارة قال : سألت آبا اد علیه 


السلام ) عن قول الله عر وجل : ( الزانی 
لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان او مشرك ) قال : هن 
نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون 
بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس 
اليوم ( بذلك المنزل ) فمن اقيم عليه حد 
لزنا او شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن 
يناكحه حتی يعرف منه توبة (۳). عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ( عليه 
السلام ) ء نحوه » إلا أله قال : من شهر 
8 :ا 
تزوجوه حتى تعرف توبته )٤(.‏ تفسير 
النعماني ) باسناده الات عن على ( 


۷ 


عليه السلام ) قال : وأما ما لفظه 
خصوص ومعناه عموم فقوله تعال . إلى 
أن قال : . وقوله سبحانه : ( الڑان لا 
ینکح الا زانية او مشركة ولزانية لا 
ینکحها الا زان او مشرك وحرم ذلك 
على المؤمنين ) نزلت هذه الاية في نساء 
كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارق 
وخثيمة » ورباب » حرم اللہ نکاحه ؛ 
فالاية جارية في كل من كان من النساء 
ان 


١‏ -وحکمه بالكراهة تام مصدق. 
۲-ویحمل النهي على الكراهة لما عرفت. 


۷۷ 


۲-عرفت ان الرواية دالة بالنص على 
الكراهة بقوله (لم ینبغ) 


5 - النهي يحمل على الكراهة. 
5- وهو محمول على الكراهة. 


جاء في التحرير والتنوير : سبب نزول هذه الآية 
ما رواه أبو داود وما رواه الترمذي وصححه 
وحسنه : «أنه كان رجل يقال له مرثد بن أبي 
مرئد ( الغنوي من المسلمين ) كان يخرج من 
المدينة إلى مكة يحمل الأسرى فيأتي بھم إلى 
المدينة . وكانت امرأة بغي بمكة يقال لما : عناق 
. وكانت خليلة له » وأنه كان وعد رجلاً من 


آساری مكة ليحمله . قال : فجفت احق 


۷۸ 


انتھیت إلى ظل حائط من حوائط مكة في لبلة 
مقمرة . قال : فجاءت عناق فقالت : مرثد؟ 
قلت : مرئد . قالت : مرحباً وأهلاً هلم فبت 
عندنا الليلة . قال فقلت : حرم الله الزن . 
فقالت عناق : يا أهل الخيام هذا الرجل یحمل 
آسراکم » فتبعنی ثمانية ( من الشرکین ) ۰ . إلى 
أن قال : ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته 
ففککت عنه كبله حتى قدمت الدينة فأتيك 
رسول الله فقلت : يا رسول اللہ أنكح عناق؟ 
فأمسك رسول اللہ فلم يرد علي شيئاً حتی نزلت 
[ الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 


ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 


۷۹ 


ال ا مزال اه وا مرند. لا 
تنکحها» (۱) 

فتبيّن أن هذه الاية نزلت جواباً عن سؤال مرثد 
بن أبي مرثد هل يتزوج عناق . ومثار ما يشكل 
ويعضل من معناها : أن النكاح هنا عقد التزوج 
كما جزم به ا حققون من المفسرين مثل الزجاج 
والزمخشري وغيرهما . وأنا أرى لفظ النكاح لم 
يوضع ولم يستعمل إلا في عقد الزواج(۲). 


وأنه يلوح في بادىء النظر من ظاهر الآية أن 
صدرها إلى قوله أو [ مشرك ) إخبارٌ عن حال 
تزوج امرأة زانية وأنه ليس لتشريع حكم النكاح 
بين الزناة المسلمين » ولا نكاح بين المشركين . 


فإذا کان إخباراً م يستقم معنى الاية إذ الزاني قد 
ينكح الحصينة والشرك قد ینکح الحصينة وهو 
الأكثر فلا يستقيم لقوله تعالى : [ الزاني لا 
ینک إلا زانية أو مشركة ) معنى ء وأيضاً الزانية 
قد ينكحها المسلم العفيف لرغبة في جماھا أو 
لينقذها من عهر الزن وما هو بزان ولا مشرك 
فلا يستقيم معنى لقوله : [ والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك ) (۳) وإننا لو تنازلنا وقبلنا 
أن تكون لتشريع حكم فالإشكال أقوى إذ لا 
معنى لتشريع حکم نكاح الزاني والزانية والمشرك 
والمشركة فتعين تأويل الآية با يفيد معنى معترراً 
.)٤(‏ فتمحض أن يكون المراد من قوله  :‏ 
الزاني لا ينكح إلا زانية ) إلح : من كان الزن 


۸۱ 


دأباً له قبل الاسلام وتخلق به ثم أسلم وآراد تزوج 
امرأة ملازمة للزن مثل البغايا ومتخذات 
الأخدان ( ولا يكن الا غير مسلمات لا محالة ) 
فنهی الله السلمین عن تزوج مثلها بقوله إ وحرم 
ذلك على الؤمتین ‏ (۵). 


فقوله : [ الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة ) 
تمهيد ولیس بتشريع » لأن الزاني بمعنى من الزن 
له عادة لا یکون مؤمناً فلا تشرع له حکام 
الاسلام .)٦(‏ وعطف قوله : ( أو مشركة ) 
على ل زانية ) لزيادة التفظیع فان الزانية غير 


السلمة قد تکون غير مشركة مثل زواني الیهود 


۸۲ 


والنصارى وبغایا ما (۷) فتمحض من هذا أن 


المؤمن الصا لا يتزوج الزانیة (۸) 


وقي «تفسیر القرطبي» عن عمرو بن العاص 
وجاهد : أن هذه الآية خاصة في رجل من 
السلمین استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في نکاح امرأة يقال ها : أم مهزول » وکانت من 
بغایا الزانیات وشرطت له أن تنفق علیه(٩).‏ ( 
ولعل أم مهزول كنية عناق ولعل القصة واحدة ) 
إذ لم يرو غيرها. ومن العلماء من حمل الاية 
على ظاهرها من التحريم وقالوا : هذا حكم 
منسوخ نسختها الآية بعدها [ وأنكحوا الأيامي 


AY 


نکم ) [ تور : 32 ] فدخلت ان 
الأيامى ء أي بعد أن استقر الاسلام وذهب 
الخوف على السلمین من أن تعاودهم أخلاق 
أهل الجاهلية (۱۰). وروي هذا عن سعيد بن 
المسيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
عمر » وبه أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي » 
ولم يؤثر أن أحداً تزوج زانية فيما بين نزول هذه 
الاية ونزول ناسخها ء ولا أنه فسخ نكاح مسلم 
راربا ومقتضی اجو الفساد وهو 
يقنضي الفسخ . وقال الخطابي : هذا خاص 
بھذہ المرأة إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فان 
العقد عليها لا يفسخ .)١١(‏ ومنهم من رأى 
حكمها مستمراً (۱۲) . ونسب الفخر القول 


۸٤ 


باستمرار حکم التحرم إلى أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وعائشة رضي اللہ عنهم ونسبه غيره 
إلى التابعین(۱۳) ول يأخذ به فقهاء الأمصار 


من بعد (5 .)١‏ 


۲-وهو ظاهر وتام. 
لكل زان وازانية وعرفت انه خاص 


وعلى القول بتحريم زواج المسلمة 


بالشرك وهو محل البحث» والصحيح 
ان الاية تعارض للمنع» لذلك كما ان 
ايات المنع لما ظاهر فهذه وغيرها من 
المجوزنات لما ظاهر» فيكون تعارض 
بين ظاهرين» فيكون الجمع بحمل 
النهي على الكراهة. 

60 وهذا تام مصدق. 

٦‏ - هذا ضعیف لا مصدق له واعا 
يحمل الابمان على التقوی فنهی اللہ 
المؤمنين الصالحين. 

وك هذا ضعيف وغريب» ويقتضيه حمل 
لفظة (المؤمنين) على معنى ۱ سان 


۸٦ 


فيكون ا راد بالزانی الكافر الستبیح 
للزنا وان لم يكن مشركاء فيكون المعنى 
ان المؤمنين ناء ورجالا لا يجوز لحم 
الزواج من الكافرين المستحلين للزنا 
سواء كانوا مشركين او غير مشركين 
کمن يستخل الزنا من اهل الکتاب. 
۸- وهذا تام مصدق فالراد بالمؤمن هو 


الصالح التقي. 


۰- وهذا مصدق والنسخ بالکراهة. 


۸۷ 


٦‏ هذا غير مصدق. 
۳ هذا ظن لا مصدق له. 
٤‏ - هذا حقق مصدق. 


جاء في الدر المنثور : عن ابن عباس في قوله [ 
الزاني لا ينكح إلا زانية ) قال : ليس هذا 
بالنكاح ولكن الجماع (١)ء‏ لا يزني ها حين 
یز إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ا مؤمنین ء 
يعني الزنا . 
عن مقاتل قال : لما قدم المهاجرون الدينة 
قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم » والمدينة غالية 
السعر » شديدة الجهد » وق السوق زوان 
متعالنات من أهل الكتاب » وأما الأنصار منهن 


۸۸ 


أمية وليدة عبد الله بن أبي » ونسيكة بنت أمية 
لرجل من الأنصار » في بغايا من ولائد الأنصار 
قد رفعت كل إمرأة منهن علامة على باجا 
ليعرف أنما زانية » وكن من أخصب آهل المدينة 
وأكثره خيراً » فرغب أناس من مهاجري 
المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد 
» فاشار بعضهم على بعض لو تزژجنا بعض 
هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهنٌ فقال 
بعضهم : نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأتوه فقالوا : يا رسول الله قد شق علينا الجهد 
ولا نجد ما نأكل ء وقی السوق بغايا نساء أهل 
الکتاب وولائدهن وولائد الأنصان یکتسین 
لأنفسهن فیصلح لنا أن نترقج منهن ۰ فنصیب 


۸۹ 


من فضول ما یکتسبن ء فإذا وجدنا عنهن غنی 
ترکناهن؟ فأنزل اللہ إ الزاني لا ينكح ) فحرم 
على الومنین أن یترقجوا الزواني السافحات 
العالنات زناهن (۲). 

عن مجاهد في قوله [ الزاني لا ینک إلا زانية او 
مشركة 1 قال : كن نساء في الجاهلية بغیات » 
فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول › 
فکان الرجل من فقراء السلمین یتزقح إحداهن 
فتنفق عليه من کسبها » فنهی الله أن یتزؤجھن 
آحد من السلمین (۳) . 


عن سلیمان بن يسار في قوله [ الزاني لا ینکح 


الا زانية أو مشركة ) قال : کن نساء في 


الجاهلية بغیات » فنهی اللہ السلمین عن 
نكاحهن )٤(‏ . 

عن عطاء قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا 
آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله لإ الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا 
زان أو مشرك ) فأحكم الله ذلك من أمر 
الجاهلية بالإسلام . قيل له : أعن ابن عباس؟ 
قال : نعم (5) . 

عن مجاهد في قوله [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
زنک کت !“قال رکا کاو ا کون ارتا سا 


وان بغايا متعالنات كن کذلك ‏ الجاهلية . 


قیل لهم هذا حرام » فأرادوا نکاحهن ء فحرم اللہ 


عليهم نكاحهن .)٦(‏ 


عن مجاهد قال : كان في بدء الإسلام قوم يزنون 
قالوا : أفلا نتزوّج النساء التي كنا نفجر بمھن؟ 
فأنزل الله [ الزاي لا ينكح إلا زانية . . . ) 
(0). 

عن الضحاك ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ) قال : اما عني بذلك الزنا ولم يعن به 
التزويج (۸) . 


عن سعيد بن جبیر [ الزاني لا ینکح إلا زانية أو 
مشركة ) قال : لا يزني حين يز إلا بزانية مثله 
أو مشركة (۹) . 

عن ابن عباس في هذه الآية قال : الزاني من آهل 
القبلة لا يز إلا بزانية مثله من أهل القبلة » أو 
مشركة من غير أهل القبلة » والزانية من أهل 
القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة » أو 
مشرك من غير أهل القبلة » وحرم الزنا على 
المؤمنين (۱۰) . 

عن مجاهد قال : لما حرم الله الزنا فكان زوان 


عندهن جمال ومال فقال الناس حين رم الزنا : 


شلف فلنترقجهن . فانزل الله في ذلك ( الزانن 
لا ینکح الا زانية ۰ .ب ) (۱۱) . 

عن عبد الله بن عمر قال : كانت امرأة يقال شا 
أم مهزول » وكانت تسافح الرجل وتشرط أن 
تنفق عليه » فأراد رجل من أصحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم أن يتزقجها ء فأنزل الله ز الزاني 


لا ینکحها إلا زان أو مشرك ) )١١(‏ . 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
کان رجل يقال له قد عمل الأسارئ من مکة 
حتی بأ بحم المدينة » وکانت امرأة بمكة يقال فا 
عناق » وکانت صديقة له » وآنه وجد رجلاً من 


آساری مكة يحمله قال : فجئت حتی انتهیت 


إلى ظل حائط من حوائط مكة ني ليلة مقمرة 
فجاءعت عناق » فأبصرت سواد ظل حر 
الحائط » فلما انتهت ال عرفتني فقالت : مرثد . 
ا فقلت : مرئد . فقالت : مرحباً وأهلاً هلم 
قبت عندنا الليلة قلت : يا عناق حرّم الله الزنا 
قالت : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم 
قال : فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت 
إلى غار أو كهف فدخلت » فجاؤوا حتى قاموا 
على رأسي فبالوا » وظل بوهم على رأسي 
ونحاهم اللہ أنكح عني ء ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة » فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
الله أنكح عناقاَ؟ فأمسك فلم يرد علي شیتاً 


۹۰ 


حتی نزلت ل الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة 
والزانیة لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 
عن عبد اللہ بن عمر في قوله [ الزاني لا ینکح 
الا زانية أو مشركة 1 قال : كان نساء معلومات 
» فکان الرجل من فقراء المسلمين يتروج المرأة 
منهن لتنفق عليه » فنهاهم الله عن ذلك (۱4) . 
عن ابن عباس . أا نزلت في بغايا معلنات كن 
في الجاهلية » وکن زوان مشركات ء فحرم الله 
نکاحهن على الوّمنین .)١5(‏ 

سعيد مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن 


عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة 


فاصبت منها ما حم الله علي » وقد رزقني الله 
منها توبة » فأردت أن أتزوجها فقال الناس ‏ 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) فقال ابن 
عباس : ليس هذا موضع هذه الآية ء إنما كن 
نساء بغايا متعالنات » يجعلن على أبوابھن رايات 
> يأتيهن الناس يعرفن بذلك » فأنزل اللہ هذه 


الآية . تزوجها فما كان فيها من اٹم فعلي )١5(‏ 


عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في 
الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام 


فيصيب منها » فحرم ذلك في الإسلام » فأنزل 


الله ( الزانیة لا ینکحها الا زان . . . . ۲ 
(YY)‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم « لا ينكح الزاني الحدود إلا مثله » 
(۱۸) . 
عن الحسن | الزاني لا ینکح إلا زانية ) قال : 


ا محدود لا يتزوج إلا محدودة مثله (۱۹) : 

عن علي أن رجلاً تروج امرأة ثم إنه زن فأقيم 
عليه الحد » فجاؤوا به إلى على ففرق بينه وبين 
زوجته وقال له : لا تتزقج إلا مجلودة مثلك 
.)۲٢(‏ 


عن سعيد بن السیب في هذه الاية ز الزانى لا 
ینکح الا زانية 1 قال : يرون أن هذه الاية التي 
بعدها نسختها [ وأنكحوا الأيامى منكم ] 


فهن من آیامی المسلميق (۲۱) . 


۱-هذا ظن لا مصدق له. 


۲-هذا ظن لا مصدق له بل غریب 


جدا. 
۳-هذا ظن لا مصدق له. 
-هذا علم مصدق. 


-٩‏ وهو علم مصدق. 


١‏ - هذا علم مصدق. 
۷۔ھذا علم مصدق. 
۸-هذا ظن لا مصدق له. 
٩-هذا‏ ظن لا مصدق له. 


1 هذا ظن لا مصدق له 


١‏ هذا مصدق. 
أله - هنا و تو 
ا م 


3 هذا ظن لا مصدق له 


وغريب جدا. 


٥٤۔ ‏ أي تزويجهن فهو مصدق. 

-١1‏ هذاعلم مصدق. 

۷- هذا ظن لا مصدق له 
وغريب. 


- النکاح التزويج فهو تام 


وهو تام وهو منسوخ 


3 هذا ظن لا مصدق له. 


-١‏ وهذا علم مصدق. 


ال الات اح 
أوجه : 


آحدها : أنضا نزلت محخصوصة ‏ رجل من 
السلمین استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في امرأة يقال لما أم مهزول كانت من بغايا 
الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق 
عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله عبد الله 
بن عمرو ء ومجاهد . )١(‏ 

الثاني : أتما نزلت في أهل الصفة ء وكانوا قوماً 
من المهاجرين فقراء ول يكن شم بالدينة مساكن 
ولا عشائر » فنزلوا صفة ال مسجد ‏ وكانوا نحو 


آربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى 
الصفة في اللیل » وکان بالدينة بغایا متعالنات 
بالفجور ما يصيب الرجال بالکسوة والطعام » 
فهعٌ آمل الصفة أن یتروجوهن ليأووا إلى 
مساکنهن وینالوا من طعامهن وکسوعن فنزلت 
فیهن هذه الاية ء قاله بو صاخ .(۲) 

الثالث : معناه أن الزاى لا یزن الا بزانية والزانية 


لا یزني بھا الا زان » قاله ابن عباس . (۳) 


الرابع : أنه عام في تحريم نکاح الزانية على 
العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ بقوله 
تعالى : [ فَانکخوأ ما طاب لحم م النَّسَاءٍ ) 


[ النساء : ۳ ] قاله ابن المسيب (۳) 


ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا 
عفيفة ء والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان 
محدود » ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف » 
قاله الحسن » ورواه أبو هريرة مرفوعاً .)٤(‏ 

۱ -هذا علم مصدق. 

۲-هذا ظن لا مصدق له بل 

غریب جدا. 
هل ظن لا مصدق له. 
6 ص لا مصدق له 


۵-هذا علم مصدق والآية كمثال 


النکاح هنا هو التزویج والقول انه النكاح ظاهر 
الضعف لانه خلاف الصدق ولانه فاسد العی 
اذا لا معنى ان الزاني لا يطأ الا زانية. ولا يكن 
القول ان الزنا مخرج للانسان من الاسلام فالزانية 
مسلمة وهنا جوز نكاحها من المشرك. واما 
تحرعها على المؤمن وهو التقي فيكون خاصا 
بالمعروفة والمشهورة وليس من تأت الزنا مطلقا 
وهو منسوخ بالكراهة. وهذه الاية نص في جواز 
زواج المسلمة (وان كانت زانية) بالمشرك. والاية 


عامة تشمل ال حصن وفیها دلالة على عدم 
الرجم. 
أصل 
قال الله تعالى (ا یئاٹ للْحَبِيثِينَ وَاليِينُونَ 
ویک مروت ا يَقُولُونَ لم مَغْفِرةٌ ورزق كر 


[النور/”؟] 


بت 

الع تفسیر جمع البیان > الطبرسي : قال 
سبحانه « البیثات للخبیئین و البیثون 
للخبیثات » قیل في معناه أقوال ( آحدها ) أن 


ا خبیثات من الکلم للخبيثين من الرجال و 
الخبيثون من الرجال للخبیثات من الکلم ۲ 
الطیبات من الکلم للطيبين من الرجال و 
الطیبون من الرجال للطیبات من الکلم أ لا تری 
أنك تسمع الخبيث من الرجل الصا فتقول 
غفر الله لفلان ما هذا من خلقه و لا مما يقول 
عن ابن عباس و الضحاك و مجاهد و الحسن 
(۱) ( و الثاني ) إن معناه الخبيثات من السيئات 
للخبیئین من الرجال و الخبيثون من الرجال 
للخبیثات من السیات و الطیبات من ا حسنات 
للطيبين من الرجال و الطیبون من الرجال 
للطیبات من ا حسنات عن ابن زید(۱) ( و 


الرجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من 
النساء و الطیبات من النساء للطیبین من الرجال 
أي مسلم و ا جبائی (۳) و هو المروي عن أبي 
مثل قوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
الاية أن آناسا موا أن يتزوجوا منهن فنهاهم اللہ 
عن ذلك و كره ذلك هم (4) 

۱ -هذا ظن بلا مصدق. 

۲-هذا ظن بلا مصدق. 

۲-هذا علم مصدق. 


اڑا علم مصدق. 


۱۰۸ 


قال ی التبیان في تفسير القرآن - الشيخ 
الطوسي : قيل في معنى الآية أربعة اقوال: 
احدها - قال ابن عباس ومجاهد والحسن 
والضحاك: معناه (الخبيئات) من الكلم 
(للخبیٹین) من الرجال أي صادرة منهم. (۱) 
الثاني - في رواية أخرى عن ابن عباس: أن 
(الخبيثات) من السيآت (للخبيثين) من الرجال؛ 
والطيبات من الحسنات للطيبين من الرجال. 
00( 

الثالث - قال ابن زيد: (الخبيثات) من النساء 


(للخبیٹین) من الرجال» كأنه ذهب إلى 


۱۰۹ 


اجتماعها للمشاكلة بینهما. (۳) 

والرابع - قال الجبائي: (الخبيئات) من النساء 
الزواني (للخبيثين) من الرجال الزناة (فلا يتزوج 
منهم المؤمن الصاح)ء على التعبد الاول ثم 
نسخ»(٤)‏ 

وقيل الخبيثات من الكلم إنما تلزم الخبيثين من 
الرجال وتليق بمم. والطيبات للطیبین والطيبون 
للطیبات عكس ذلك على السواء في الاقوال 
الاربعة. والخبيث الفاسد الذي يتزايد في الفساد 
تزايد النامي في النبات» ونقضيه الطيب. والحرام 


كله خبيث. والحلال كله طيب. 


١‏ -هذا ظن لا مصدق له 


5 


٣ 


هذا ظن لا مصدق له. 


هذا ظن لا مصدق له بل الواقع خلافه. 


۶ -هذا علم مصدق. فیکون ڪيا عن 


3 7 
يم 


لتزویج. 


المعنى ان الطیب أي المؤمن الصا منهي 
عن الزواج با خبیثات من کافرات وغیر 
الصالحات» وا مؤمنات الطیبات منهیات 
عن_الزواج ا وان اکن من 


كفار وغیر صالحين الحم ان یتزوجو 


1١ 


مُشْرِكاً والرانية لا ينك 
شرك وم ذَلِكَ على الْمُؤْمينَ 
[النور/ *) وما يهمنا هنا هو جواز زواج 
الخبيث الكافر من المسلمة الخبيثة غير 
الكافرة» ونمي المؤمن الصالح من الزواج 


بھا وهو تھی تنزيه وكراهة. 


أصل 
قال الله تعالى (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ له وَمِنْ 
قن ا السات ال یا قَوْم هَولاءِ 


هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فقو الله ولا نون في 
yy‏ لد 


۱1۲ 


عَلِمْتَ ما لَنَا في باتك من حَق وال لَتَعْلَمُ ما 
ريد (۷۹) قال لؤ اد بي بکم وه أؤ آوي لل 
تكن شَدِيدٍ (۸۰) آهود/۸۰-۷۸] ولا ریب في 
دلالة الایات على الحم کفار محاربون. والاية 
نص في جواز نکاح المؤمنة من الکافر بدلالة ما 
سبق بان اهله مؤمنون الا امراته. قال تعا ی 
کب قَوْمُ لوط بالتثر (۳۳) إن سنا عليه 
حَاصِبًا ال ال لوط ياه بِسَحَرٍ (۳4) نغعة 
من ڪڍ كَذَلِكَ ري من شگر 
القمر/۳۹-۳۳] والشکر هنا امان وتقوی فهو 
ثابت لبناته. وقال تعا ی (قَالَ فَمَا حَطبُكم أَيَّا 
مروت (۳۱) فلوا سل قم میت 
(۳۱) لزل عَلَيْهغ حجَارً من طِينٍ (۳۳) 


7 


2 
72 
و ر 


سوه عند وناك للْمُسْرِفِينَ ( ۲ خر مَنْ 
گان فیها من الْمُؤْمِنِينَ (۲۰) قَمَا وجذنا فِيهًا 


غَيْرَ یت من الْمْسْلِمِينَ [الذاریات/۳5-۳۱] 


قال في التبیان : وقوله " قال یاقوم " يعني لوطا 
ما رآهم موا باضیافه عرض علیهم النکاح الباح 
(۱) ء وأشار إلى نساء فقال " هولاء بناق هن 
اطهر لکم " قال قتادة» كن بناته لصلبه (۲). 
وقال مجاهد كن بنات امته فکن کالبنات له 
(۰)۳ فان کل ني ابو أمته وأزواجه امهاتمم وهو 


58 


۱-هذا مصدق فهو علم. 
۲-هذا مصدق فهو علم. 
۲-هذا ظن بلا مصدق. 


قال في تفسیر مجمع البیان : « قال » 
لوط « يا قوم هؤلاء بناتی هن آطهر لکم 
» معناه أن لوط لما هموا بأضیافه و 
جاهروا بذلك فألقوا جلباب ظا فیه 
عرض علیهم نکاح بناته (۱) و قال هن 
أحل لکم من الرجال فدعاهم إلى الحلال 
و اختلف في ذلك فقيل آراد بناته لصلبه 
(۲) عن قتادة و قیل آراد النساء من أمته 


لأنھن کالبنات له (۳) فان کل نبي آبو 


آمته و آزواجه آمهاتمم عن مجاهد و سعيد 
بن جبیر. 

و اختلف آیضا في كيفية عرضهن فقيل 
بالتزویج (4) و كان يجوز في شرعه تزویج 
المؤمنة من الکافر )٥(‏ و کذا كان يجوز 
آیضا ‏ مبتدإ الاسلام )٦(‏ و قد زوج 
النبي (صلی اللہ علیهوآله وسلم) بنته من 
أبي العاص بن الربيع قبل أن یسلم (۷) نم 
نسخ ذلك (۸) و قيل آراد التزویج بشرط 
الإيمان (۹) عن الزجاج و كانوا يخطبون 
بناته فلا يزوجهن منهم لكفرهم (۱۰) و 
قيل انم كان لهم سيدان مطاعان فيهم 


فأراد أن یزوجهما بنتیه زعوراء و رتیاء 


.)۱۱( 

۱-هذا مصدق فهو علم. 
؟-هذا مصدق فهو علم. 
٣۔ھذا‏ بلا مصدق فهو ظن. 
ع -هذا مصدق فهو علم. 
۵-هذا مصدق فهو علم. 

1 -هذا مصدق فهو علم. 
۷-هذا مصدق فهو علم. 


۸-هذا بلا مصدق فهو ظن. 


٠‏ هذا بلا مصدق فهو ظن. 


۱ هذا بلا مصدق فهو ظن. الا انه 
يل غل ان السات گان کا 
وعرض بنتيه المؤمنين عليهما فيكون 


۱۱۸ 


أصل 

قال الله تعالى (وَمُو اي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 
یدیم عنم طن مک من بَغْدٍ أن رک 
عَلَيهمْ وان الله با تَعْمَلُونَ بصا (۲۶) هم 
لين گتزوا وَسَدُوَكُم عَن المنجد ازم 
اي مفکوفا أن يبع له وولا رجال مُؤْمِئُونَ 
سا یناث ٤‏ تقلفوفغ أن توف ميك 
شاه لو روا لدبا لين گقروا مِنْهُمْ عَدَاب 
لیا [الفتح/؛ ۲ ۲۵] ) والاية تشير الى وجود 
مؤمنات لا يعلم باعافم السلمون» أي غير 
جاهرات بایعاغم یعشن مع الکفار والقول بان 
کلهن لسن زوجات قول فيه مجازفة بل الظاهر 


۱۹ 


ان اکثرهن زوجات. فهن مؤمنات بقين مع 
ازواجهن ع الکفار اخاربین» و يؤمرن باطجرة. 


أصل 

قال الله تعالی ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله 
َالْمُسْتَضْعَفِينَ من ارجا وَالْسَاءِ وَالْولَدَانٍ 
لین يَقُونُونَ رٹنا آخرخنا من عذه ام الط 
لها واجعل لتا من دنك ول وَاجْعَلِ لتا من 
لَدُنَكَ تصیر [النساء/۷۵] فا مؤمنات 
الستضعفات بالعادة موجودات بين الکفار مع 
ازوجهن الکفار ا حاربین ولا يحب علیهم اظهار 


ايماحم ولا بجب علیهم مفارقة ازواجه وانھا هن 


یدعون الله تعالى ان ینجیهن. وهذه الاحكام 
والتسامح مع المؤمن في حياته يشير الى منطقية 
وحضارية للاسلام وفهم عميق للنفس الانسانية 
وهو يقع تي خانة نفي الضيق وا حرج والعسر 
لان مفارقة الزوج امر قاس وعسير ورما حرج في 
هذه الحياة المعقدة في معيشتها وربما يترتب عليه 
ضرر لا يحتمل فليس من المصدق في الشريعة ان 
يوجب المفارقة, فضلا عن اظهار الابمان. كما 
انه يشير الى ان الغاية والمقصد ی الايمان هو 
القلب واما المارسات العبادية فتکون ي 


الستطاع والامکان من دون حرج او ضیق. 


۱۳۱ 


فصل: محكم السنة 


(عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع » وكانت ھجرتھا قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول » وم 
بحدث شهادة ولا صداقا . رواه الإمام أخد 
(1/261) » وأبو داود (2240) ء والترمذي 
(1143) ء وابن ماجة (2009) . والحديث 
من رواية داود بن الحصين عن عكرمة » وقد قال 


عنها أبو داود : أحاديثه اي داود بن الحصين 


۳۳ 


عن عكرمة مناكير ( وأحاديثه عن شیوخه 


مستقيمة . قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في 


عكرمة . المصدر 





تعليق: الرواية مشهورة ومصدقة وهي من ادلة 
الجواز» ورد الادلة المصدقة بالتخریجات السندية 
لا جال له ويبطل كثيرا من العلم والحق فيجب 
تركه. 


س 

( روى الامام مالك في الوطاً (2/543) فقال 
: حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء 
كن في عهد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 


يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وآزواجهن 


۳ 


حين أسلمن کفار منهن بنت الوليد بن الغيرة 
وکانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت یوم الفتح 
وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام فبعث 
إليه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بن عمه 
وهب بن عمیر برداء رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم آمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم إلى الاسلام وان يقدم عليه 
فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم 
صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن 
هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك 
دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته 
وإلا سیرتنی شهرين فقال رسول اللہ صلی الله 


٤ 


عليه وسلم انزل آبا وهب فقال لا والله لا أنزل 
حتی تبین لي فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بل لك تسیر أربعة أشهر فخرج رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم قبل هوازن بحنین فأرسل إلى 
صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال 
صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره 
الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد 
حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة وم 
يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته 
بذلك النكاح . قال ابن عبد البر في التمهيد 
(12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من 


وجه صحیح » وهو حديث مشهور معلوم عند 
آهل السیر وابن شهاب إمام أهل السیر وعالهم 
وكذلك الشعی 4 وشهرة هذا لحديث آقوی من 


(سناده إن شاء الله .۱.ه. الصدر 





تعلیق: هذه الرواية مصدقة ولا سواهد» وهي 
حتى من قبل الاصولية السندية غير مردودة وهي 
نص في الجواز. ولا اعلم كيف يرد ا انعون 
عليها. 


فصل: محكم الحكمة 


2 
(علی عن آخیه قال: سالد عن امرأة آسلمت 


۱۳۹ 


ثم أسلم زوجها أتحل له ؟ قال: هو أحق با ما لم 
تتزوج ولکنها تخیر فلها ما اختارت. الصدر 





تعلیق: الرواية ساكتة عن نوع الکفر وظاهرها 
العموم» كما ان قوله احق بما ظاهره عدم 
انفساخ العقد وهو الصدق واما معنی انه احق 
بالعقد فلا یتناسب مع اختبارها فیکون الراد 


البقاء على العقد السابق. 


2 
(فقه الرضا: أبي عن جعفر» عن أبيه علیهم 
السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال: هي 

امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة. المصدر 


۱۳۷ 


تعلیق: هذه الرواية اجوزة من الدلائل على ان اية 
التحرم على الكفار متشابمة. 


بت 

( عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ( عليه 
السلام ) قال : إن أهل الكتاب وجميع من له 
ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما 
۾ الحديث .الصدر 





٤ح‎ 

(عن أبي مرم الانصاري قال : سألت آبا جعفر 
( عليه السلام ) عن طعام أهل الکتاب 
ونکاحهم ء حلال هو ؟ قال : نعم. الصدر 


۱۳۸ 


ح‌ 

(عن جمیل بن دراج » عن بعض آصحابنا » عن 
آحدها ( علیهما السلام ) ء أنه قال في 
ليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرآنه 
ولل يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق 
بینهما + ولا يرك أن يخرج بھا من دار الاسلام 
ال الهجرة. المصدر 


ح‌ 
(عن السكوني » عن جعفر عن أبيه » عن علي 
( عليه السلام ) : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل 


زوجها ء فقال علي ( عليه السلام ) : ( لا 
یفرق ) بینهما » ثم قال : إن أسلمت قبل 
انقضاء عدتھا فهي امرأتك » وإن انقضت عدتھا 
قبل آن تسلم تم امت فأنت خاطب من 





تعلیق: ا حدیث محكم ودال على ا جوازء وخايته 
بعد العدة لا شاهد له فهو متشابه. وبينا في له 
ان العتمد هو الضمون ولیس الرواية» فاذا 
كانت الرواية مركبة من اکثر من مضمون وکان 
احدهما حکما والاخر متشابه اخذ با حکم وترك 


المتشابه. 


- 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ( عليه 
السلام ) قال : ان أهل الكتاب وجميع من له 
ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما 
» وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها 
> ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار » وأما 
الشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على 
نكاحهم إلى انقضاء العدة » فان أسلمت الرأة 
ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتھا فهي امرأته › 
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه 


ولا سبیل له علیها » احدیث .الصدر 


حکم. واما النصف الاخر بالتفريق فلا شاهد له 
فھو ظن. 

- 

عن یونس قال : الذی تكون عنده اللرأة الذمية 
فتسلم امرأته قال : هي امرأته یکون عندها 
بالنهار ولا يكون عندها باللیل ء قال : فان 
أسلم الرجل ول تسلم المرأة یکون الرجل عندها 
الیل والتهار .للصدر 


تعليق: اول الحديث مصدق عحکم لکن 
التفصیل ظن متشابه بلا مصدق. 


فصل: الشواهد 
أصل 

قال الله تعالى ( فَأَنْجْيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الا امْرََتَهُ کائث 
7 العَابرينَ [العراف/۸۳] ولا ریب في دلالة 
الاية على كفر ا راۃء واثبت القران انا امراته 
مع انھا محاربة» فلا انفساخ للعقد بالکفر او 
احاربة» بل هو نخيير وكراهة امساك. ومثله قوله 
تعالى (قَال إِنَّ فیها لوط قَالوا مخ 222 
تیه وَأَهْلَهُ 


5 و 


[العتكبوت/؟؟] وقوله تغالى (وَلَگا أن جَاؤٹ 


لا مرائ کانث من الْعَابرِينَ 


۳ 
3 
5 
E 
06 
37 
7 
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کات مى الْعَابرِينَ [العنکبوت/۳۳] 


اض 

لو ره آزسلنا إلى قوم رین (۸ہ٥)‏ الا آل 
لوط له لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (٩ه)‏ إلا مره مدز 
إِنّهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ [امحجر/۰-5۸] والاجرام 
هنا حاربة وكفر» ولاحظ ان القران اثبت المراة في 
(آله) وهو كاليض یق الولاية الاحسانية بعد 
انقطاع الولاية الابمانية» وکلمة ( امراته) اثبتت 


الزوجية بين الكافرة ا محاربة والمؤمن. 


۱۳ 


اهل 

قال الله تعالى ( فتاه وَأَهْلَهُ أْمَعِينَ (۱۷۰) 
إلا عَجُورَا في الْكَابرِينَ [الشعراء/۱۷۰ء ۱۷۱] 
والاستثناء متصل فهي من اهله وزوجته بما تقدم 
من بیان فتثبت ولاية الاحسان والزوجية. 
والذي يظهر لي من خلال الاصول القرآنیة ان 
الشريعة غير متعرضة لتخصيص التعاملات 
البشرية الاساسية من ملك ونكاح وارث وانما 
ترکت وفق ما هو حكيم ومنطقي في العلاقات 
مع ملاحظة جوانب سياسية ودعوية وتفصيلية. 
فالاصول التي تعرضت للنکاح وغيره من 
التعاملات الولائية كالارث والملك بين البشر 


ارشادية اکثر منها تأسيسية ووفق الحكمة. وبدل 


على انما كافرة محاربة 7 تعالى ل لو يا لوط إن 
من الیل ولا لت منکم أَحَدٌ لا امراك له 
مُصیبها مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصنح اليس 
الصبْځ قريب [هود/۸۱] فان شوفا معهم دال 
على ولاية الکفر وا حاربة متحققة فیها. 

اصل 

قال الله تعا ی (مَنْ كَانَ یا الْعَاجِلَةَ عَكلْنَا لَه 
فیها ما تَا لع ريد 2 e‏ ل جهنم 
بصلاها مدموا مورا (۱۸) وم راد ا 
وَسَعَى ها سَّعْيّهًا وَهُوَ 7 ولیک کان سَعْيْهُمْ 
مَشْكُورًا )١9(‏ کلا مد ها وَمَؤُلَاءٍ مخ عَطَاءٍ 


ریگ وما ان .كط رک خصو 
[الاسراء/۲۰-۱۸] الایات في الکافر واطوّمن؛ 
فالاول ‏ الکافر والثانية في المؤمن. و (عجلنا) 
نص في الولاية الاحسانية. والعطاء هنا هو 
متاع الحياة الدنیاء أي الامور التعاملية من ملك 
وارث ونکاح ونحو ذلك. فالاية کالنص باثبات 
بينهم وبين السلمینن» بل ان الصدق وابعاد 
الاية الواقعية وا لعميقة اكما تشما جميع اوجه 
تعامل الكافر مع غيره بما في ذلك المؤمن 
والمؤمنة» فالکفار يرثون من المؤمنين ويناكحوهم 
ویصح التعاقد معهم. نعم ا محارب من الكافرين 
بل وغير الكافرين يتحقق فيه النهي الالزامي او 


۱۳۷ 


غير الالزامي. 


قال اللہ تعالى (مو اي حَلَقَكُمْ من تنس 
واجدة وَجَعَلَ منها رَوْجَهَا ینکن لها لما 
تَعْشَاها خلت كد حَفِيمًا َمَرَتْ به فَلَمَا 
لت دَعَوَا اله رگهما لین یتنا صَا جا کون 
من الشاکرین (۱۸۹) فَلَمَا اها صَا ےا جعلا 
لَه شُراء فیما تاهما فَتَعَالَ اله عَمّا يُشرَكُونَ 
(۱۹۰) أَيُسْرَكُونَ ما لا بلق یا وَهُمْ یمود 
[الأعراف/۱۹۱-۱۸۹] والاية نص في اثبات 


النكاح بين المشركين» والاية ليست متعرضة 


۱۳۸ 


بالاساس لاحكام النكاح لذلك فان فیها 
مسکوتا عنه وهو کحال ان يكون احدها 
شرکا وهو بالاساس الاب مثلاء والاية تبطل 
من يقول بالامور الاعتبارية لمنع زواج المؤمنة من 
الکافر لاجل غلبة الزوج وهو الاب هناء فان 
الاية تقرر ذلك مع حصول ا حذور. فیکون 
ذلك القول جرد اجتهاد لا وجه له حتی لو علم 


وقوع احذور. 


أصل 

قال الله تعالى ( انو کیت فَصضّلََا بَعْضَهُمْ عَلَى 
تعض لاخر ابر درجات وَأكْبَرُ تفضیلا 
[الاسراء/۲۱] أي الئاس وهو يشمل الكافرء 
والتفضیل هنا دنيوي وهو شامل للنكاح 
والارث» ومن ها یعلم ان حدیث ( الاسلام 
درا لبس اا ال هتم اله للا لاعت 
بل من جهة الامم والدول وا لجماعات؛ فيكون 
مصدقا لمقاطعة ا حربیین لانحم شاقوا للجماعة 


ولیس افراد الكفار ولو كانوا مسالین. 


۰ 


اصل 
تال الله تعالی (يا آنها لاس انوا لک الذي 
سب سج 
بث منهما رجالا كينا ونساء ونوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأرْعَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رقب 
(۱) وَآَنُوا الیتامی وم ولا تَمَبدَلُوا بيت 
بالطب ولا الوا اموم إل أَمْوَالِكُمْ له كا 
وا کبیا )١(‏ ون جلثع ألا تشیطوا في 
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ما مَلکٹ مانم ذَلِكَ آذی ألا تَعُولُوا (۳) 
ار اکا صقان لَه قن طِبْنَ لحم عَنْ 


٤‏ ٥و‏ 27ے ہس و 2 ر 
شیء من نمسا فکلوه نیت مَرًِا 


[النساء/١-٥]‏ ولاحظ ان ا خطاب للناس وهو 
بالاصل للكافرين لبیان سبب التقوى ووجه. 
فالاوامر شاملة للكافرين وهو يبطل قول من 
يقول ان الاوامر للمؤمنين. والاية الاولى امتناني 
بخلق الزوجة فتخصيصها بحسب الولاءات من 
یمان وکفر لا مجال له. 


وهنا فوائد: 

الاول (7 ها ال توا رم الذي خَلفَک 
من تس وَاجِدَةٍ وغلق منها ها وت مِنْهُمَا 
رجالا کم وَنِسَاءَ ) وهو کالنص في اثبات 


الزوجية بین البشر واثبات الابوة والبنوة والارث 


ا ون التساء ابعال 


۱: 


من الطرفين. فالاية اصل قوي جدا في جواز 
زواج السلمة من غير السلم. 
الثانية: وَثَفُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَزْعَام) 
واثبت ولاية الرحم وهي من الولاية الاحسانية 
والخطاب للكفار بالاساس. 


کت انم دَلِكَ أَذْنَ ألا ا تَغولو) وهو عام 
والخطاب للکفار والمؤمنين» ولاجل ظهور شوله 
هما فانه يحقق تنظيم العلاقة بينهما فيكون بلا 


۱۰:۳ 


ریب شاملا لنكاح الکافر من المؤمنة» ومنع 
ذلك بتخصيص او نسخ ضعيف. والاية تدل 
على كراهة تعدد الزوجات بل هو کالنع لاجل 
ما دل على تعذر العدل بطبيعة البشر. 


و 


الرابعة: ( وَآَتُوا اليِّسَاءَ صد 


5 004 
مه مم 4 


قافن لَه ِن طِنَ 
کم عن شیم منه تفا فَكُلُوهُ هنیا مَرِقًا) ولا 
عادو ی 
بحقھا وعرفت ان النطاب بالاساس للناس أي 


الکفار . 


۱: 


۰ 


اصل 

قال اللہ تعا ی (زیْنَ لاس حب الشَّهَوَاتِ من 
الَسَاءِ وَين وَالقتاطير الْقَلطرَِ مِنَ اللّعَبِ 
وَالْفِضّةِ ای الْسمَوَمدِ ولنعام َالِ ذَلِكَ 
نام َاۃٍ الدّْيَا وال عِنْدَهُ خسن الْعَاَبِ [آل 
عمران/4 ۱] ان اقرار تلك الزينة للناس دال 
على صحة العقود مع الکافر ومنها النکاح ء 
لکن الاهم هو قوله تعالى (متاع الحياة الدنیا) 
فانه من الولاية الاحسانية التي تثت للكفار 
حقوق الارث والنکاح بالومنین من نساء 


ورجال. 


۰ 


اصل 

قال الله تعالى (وما اويم من شیم تَعتَاغ ا یا 
لیا وزیتنها وَمَا عِنْدَ الله خَیْژ وی 
کرت ا ات گناہ تا کنا تن 
لاقیه کمن متاه ماع الا انیا ي و یوم 
الْقيَامَةٍ مِنَ الْمُحْصَرِينَ [لقصص/۰ ]٦٦‏ 
والاية نص بان الله تعالى يؤت الكافر متاعا 
دنيويا ولا ريب ان اهمه الارث والنکاحء ولا يقال 
انه مختص بولاية الكافرين فانه خلاف الامتنان 
فيشمل ولاية الاحسان مع المؤمنين فیرٹھم 


وينكح منهم. 


١55 


اصل 

قال الّه تنهال N‏ انس آقة جا 
نا من یکفز بان بیغ سما من فض 
وتعارخ عَلَيْهَا يَظهَرُونَ (۳۳) [لرحرف/۲۳] 
وقال تعالی (وَلِمْيُوتِمْ ابوا وسرا عَلَيْهَا ينون 
)۳٤٣(‏ ورخرفا ون 7 دك لگا مَمَاعٌ الا 
الا َالاخرة عند رَبَكَ لِلْمْتَقِينَ [النخرف/ 4 ٥‏ 
]٥‏ وهو من ا ثال بثابت ذلك للكافر فیکون 
مشمولا بعمومات الارث والنكاح» ولا وجه 


لتخصیصه بالكافرين دون المؤمنين. 


۰ 


اصل 

قال الله تعا لی (مَنْ كان رید اة انیا وزیتتها 
وب يهم أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فیها لا یبود 
(۱۰) وی الَذِينَ لیس َم في الآجرة الا از 
خبط ما صَنَعُوا فیها وباط ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
[هود/۵ ۰۱ ]١5‏ فالکفار لا ییخسون من امور 
الدنیاء فیکون مساواة بینه وبين المؤمن في الامور 
الدنيوية. فالعاملات مع الکافر صحيحة 
والمعاهدات مع الکافر صحيحة و نکاح الکافر 
صحیح وهو يرث السلم والسلم یرث الکافر. 
وقي الوقت الذي لا جد تخصيصا واقعيا 
للمعاملات الحياتية التي تميز المؤمن عن الكافر 
في الملك والنكاح والارث والبيع فان القران يشير 


۱:۸ 


مرار أن المساواة بينهما 2 هذه الاموں ویصدق 


ذلك ان الحساب هو في الاخرة. 


أصل 
قال الله تعالى (وَاللَهُ حلفم 2 یََوَفَاكُۂ ومنکم 
من برد پل رل مر لِك لا یغلم بَعْدَ علم 
يا إن اله علیغ يڙ (۷۰) ول فطل 
بعکم علی بَغض في اق فما الَّذِينَ مُضِلُو 
برادّي رزقهم عَلَى ما ملک ماه فَهُمْ فيه 
۰ت : أَِنِعْمَةِ اله يَحْحَدُونَ (۷۱) واه - که لک 
من نکم آژوجا وَجَعل لَكُمْ من اجک 
یت ومد ور من الطیبات اَبالباطلِ 


و هم 4 ۳ و عو م2 
را مج ہے8 رھ 7 5 مر مھ ٭ 
يُؤْمنُونَ وَينِعْمَةِ الله هم یکفرون 


[النحل/۷۲-۷۰] وهنا تعداد لنعم الله تعالى 
وفضله على الانسان» وان الرزق بین الناس فيه 
تفضیل وهو مثبت للحقوق بلا فرق بين مؤمن 
وکافر وهو شامل للنكاح والارث. ثم صرح ان 
اللہ جعل الازواج والحفدة وانه الحق وان الاعراض 
عن ذلك الباطل وان هذا فضل الله على الناس 
فليس مصدقا ان يقطع بتشريع. ویؤکد ذلك 
بقوله تعالى (وَمِنْ أياتِه أن عَلَقَ لحم من 
موده وََخمةً إِنَّ في ذَلِكَ لیات وم ییون 


[الروم/١‏ ؟] وقوله تعالى ( 


7 
قال الله تعالى (وَأَناكُمْ من کل ما سوه ون 
عدوا نِعْمَةَ اله لا مصوقا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ 
كَقَارٌ [إبراهيم/5 *] وهو بیان للفضل ولا ريب 
انه شامل للزوج والارث» وهو عام وليس مصدقا 
لخضيضه وقییز البشر بحسب الاعتقادات 
والادیان هنا بعد ان بين الله تعالى انه من فضل 
العم بل سے لاہ عال گیا ی سل 
الزواج من فضل الله ونعمه واياته ولیس مصدقا 
تخصيص ذلك وتشريع ما عنعه بالاصل والواقع 
فتحمل النواهي على امر سياسي لاجل بحنب 

الضعف والفتنة وتكون بحدودها. 


أصل 

قال الله تعالى (وشو الذي ق ین العاء بر 
[الفرقان/؛ ۵] وهو من بیان فضل الله ونعمته 
فلن ار وللوجب مله وشکره والامان به 
وعبادته» وما يكون كذلك ليس مصدقا منعه 
55 یت التمییز ٤‏ الاعتقادات او 
ای بل هو غطار دیزی غير فرع ان 
تعالی ا كان عه ات عط 


[الاسراء/ ۰ ؟]). 


۱۰۲ 


فصل: متشابه القرآن 
ما خالف الصدق من ایات قرآنیة هی من 


التشابه يحمل على ما یوافق احکم. 


و 1ئ حم ونوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ 
حير من مُشرك وَلَؤ أَعجَبحم اوليك مَذْعُودَ إلى 


الثار وَالَهُ ید عو لل ال وال بلذنه و ا 


وس( 
0 


۱۰۳ 


آیاته باس لَعَلَهُمْ يدرو [لبقرة/۲۲۱] هذه 
الاية من اقوی ما یستدل به على المنع من الزواج 
بالشرکین نساء ورجالا» وان غاية الاعان فیها 
جعله شرطا قال (حَقٌ يُؤْمِنَّ) و (حَق بُؤیئر) 
الا ان ظاهر الاية هذا فيه امران لا بد من 
مراجعتهما: 

الاول: ان هذا الظاهر مخالف لاصول تقدمت 
جوزت نكاح المشركات من قبل المؤمنين 
والمشركين من قبل المؤمنات. فيكون هذا حكم 
خاص بمشركي قريش المعادين فلا يعمم. ووجه 
التشدد هنا بخصوصهم لاجل عمق علاقاهم 


بالمؤمنين وخصوصا المهاجرين» ولاجل اهمية مكة 


٠‏ فیکون هذا الحكم لاجل منع الفتنة والافتتان. 
الثانية: ان الايمان هنا هو الابمان برسول الله 
محمد صلى الله عليه واله وليس مطلق التوحيد 
ليخرج منه الكتابي» لكن عرفت صراحة النص 
في الكتابيات و ظاهره في الكتابيين والكلمات 
التي ستعرفها من البعض في جواز ذلك وعدم 
النص على منعه» وحمل الايمان هنا على مطلق 
الايمان بكتاب ممنوع؛ فيكون واجبا حمل هذا 
الظاهر على ما بينته من انه حکم خاص 
بمشركي قريش اخاربین فلا يعمم ووجهه قد 


5 
قال اللہ تعالى (یا أَيُهَا لین آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمؤْمَِات مُهَاجِرَاتٍ حون الله أَعْلَم 
این فان عَلِمْتْمُوهُنٌ مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجغوهن 
بل الځقار لا هی جلك کم ولا هُم ون کل 
لیت ما وا ولا جناح ملك آن تنکخوفن 
ِا شوش اجون ولا مسوا بوصم الگوافر 
واسألوا ما أَنْمَقْتُمْ وَليَسْأَلُوا ما أَنْمَقُوا ذلك کم 
[الممتحنة/ ]١ ٠‏ 

اولا: قوله تعالی ( انها لین منوا ذا جاگ 


المُؤْمِئَاتُ مُهَاچزَاتٍ) يدل على التخيير او على 


۱5۹ 


عدم اللزوم مخ عدم الا فیکون رغبتهن 
بالهجرة شرط اخر غير اسلامھن. فلو امنت و 


تماجر لم يكن امر بالمفارقة. 


ثانيا: الامر باختبار المؤمنة - وهو شرط اخر 
غير اسلامهن- وهو خلاف ذاتية ترتب الحكم 
على الاسلام الذي يكفي فيه اظهار الشهادة 
ولا ريب ان الاختبار ليس الغاية للحكم 
باسلامهن بل لاجل عدم ارجاعهن» وهو يعني 
امكان انفكاك الارجاع عن الايمان وهذا لا 


يتناسب مع ا حرمة ا مانعة من البقاء مع الكافر. 


فهنا شرطان اخران غير اسلامهن وهو هجرقین 


وامتحاهن» نما یعنی قطعا ان اسلامهن وحده 


۷ 


ليس موجبا للفرقة» فمن لا يحل للكفار هي من 
هاجرت وامتحنت وعلم اماما واما غيرهن من 
ان بيان عدم الحل هو توجيه لعدم الارحاع 


ثالنا: قوله (وَآَنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا) و قوله (وَاسْأَلُوا ما 
اَنْفقْم) وهو شرط اخر غير اسلامهن» فهو 
دال على ثبوت حق للزوج الكافر» فيكون هنا 
مسكوت عنه يحتاج الى تفاوض وتراض بين 
الطرفين» ويكون رد المهر بقوة الطلاق ورعا 
يحتاج الى بيانه الطلاق» وعلى کل حال فان هذا 


۱5۸ 


الاسلام. 


فالصدق ان ا حکم هنا تكليفي تنزيهي ولیس 
خاص باولعك الکفار ا حاربین من اهل مكة 
ولیس من عموم مصدق لغیرهم لا زمانا ولا 
مکانا. 


فصل: متشابه السنة 
ما خالف الصدق من احادیث سنية عن النی 


صلی الله عليه واله اما ظن لا یثبت او متشابه 


يحمل على ما يوافق الحكم. 


ات 

(عن جابر -رضي الله عنهما -قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : نتزوج نساء 
آهل الکتاب ولا یتزوجون نساء‌نا . والصحیح 
أن ا حدیث موقوف على جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما - ۰ كما رواه البيهقي في 
الکبری (7/172) . الصدر 


تعلیق: الاصل في قول الصحابي انه مأثور عن 
النبي صلی الله عليه واله الا ان يكون له مدرك 
قراني واضح او قرينة تدل على الاجتهاد والاول 
هو الظاهر هنا. والحديث ليس له شاهد ولا 


مصدق» بل ان الشواهد النصية وغير النصية 
بخلافه فيكون ظنا. 


س 

(روی ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) 

صصح اض ی اس 
أنه قال : المسلم یتزوج النصرانية » ولا يتزوج 

النصراني المسلمة . المصدر 





تعليق: الاصل في قول الصحابي انه مأثور عن 
النبي صلی الله عليه واله الا ان يكون له مدرك 
قراني واضح او قرينة تدل على الاجتهاد والاول 
هو الظاهر هنا. لكن هذا لاثر لا شاهد له ولا 


مصدق» بل الشواهد على خلافه فيكون ظنا 


1١ 


لا يصح العمل به ولربما یکون لاجل راي 


سياسي احترازي. 


فصل: متشابه الحكمة 
ما خالف المصدق من الحكمة الامامية عن 
متشابه يحمل على ما يوافق ا حکم. 


١ 


٣ح‎ 

(عن ان هد بن آن نصر قال : سالك الرضا 
( عليه السلام ( عن الرجل تکون له الزوجة 
النصرانیة فتسلم » هل يحل ھا أن تقيم معه ؟ 
قال : إذا أسلمت لم تحل له ء قلت : فان الزوج 
أسلم بعد ذلك آیکونان على النکاح ؟ قال : لا 
بتزویج جدید . قال ف الوسائل: آقول : هذا 
آشار اليه الشیخ أو عدم الدخول . الصدر 
تعلیق: قول الشیخ وال حر بناء على انه لا بينونة 
قبل العدة بعد الدخول. لکن هذا لا شاهد له 


وهذا ا حدیث لا شاهد له ولا مصدق فهو ظن 


متشابه. 


2 
(عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( 
عليه السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة 
على دينه فأسلم أو أسلمت » قال : ينتظر 
بذلك انقضاء عدّتما » فان هو أسلم أو أسلمت 
قبيل أن تنقضي عدتما فهما على نكاحهما 
الاول » وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد 
بانت منه. عن منصور بن حازم قال : سألت 
آبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل مجوسي 


أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة 


55 


تعلیق: الحديث لا شاهد له ولا مصدق فهو ظن 
لا یعمل به. 


3 
عن عبدالله بن سنان » عن ای عبدالله ( عليه 


السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على 
غير الاسلام فرق بينهما. المصدر 


تعليق: الحديث بلا شاهد ولا مصدق فهو ظن. 


حح 


( تفسير النعمانی ) باسناده الات عن علي ( 


عليه السلام ( قال : وأما الآيات التي نصفها 
منسوخ ونصفها متروك بحاله م ينسخ وما جاء 
به من الرخصة في العزعة فقوله تعالى : ( ولا 
تتکحوا المشركات حت يؤمن ولامة مؤمنة خير 
NE Eg‏ 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم ) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون 
في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحوهم 
حتى نزلت هذه الآية نميا أن ينكح المسلم من 
المشرك أو ينكحونه » ثم قال تعالى في سورة 
المائدة ما نسخ هذة الاية فقال : ( وطعام الذين 
اوتوا الكتاب حل لكم وطعامکم حل هم 
وا حصنات من المؤمنات وا حصنات من الذین 


اوتوا الکتاب من قبلکم ) فأطلق الله مناكحتهن 
بعد أن كان تھی ء وترك قوله : ( ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا ) على حاله لم ينسخه . 
المصدر 





علو اديت بل شاهد. آر مصداق فهو 


متشابه. 


4 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ( عليه 
السلام ) قال : ان أهل الكتاب وجميع من له 
ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما 
> وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها 


> ولا يبيت معها ولکنه یأتیها بالنهار ء وآما 
الشرکون مغل مشركي العرب وغبرهم فهم على 
نکاحهم إلى انقضاء العدة ء فان أسلمت الرة 
ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتھا فهي امرأته › 
وان لم یسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه 


ولا سبیل له علیها » احدیث .الصدر 





تعلیق: النصف الثاین من الحديث لا شاهد له 


فهو ظن. اما النصف الاول فمصدق وقد تقدم. 


4 
عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبي احسن ( 
عليه السلام ) » في نصراتي تزوج نصرانية 
فأسلمت قبل أن يدخل بما ء قال : قد انقطعت 


1۸ 


عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة علیها منه 
.المصدر 





تعلیق: ا حدیث لا شاهد له ولا مصدق فهو 


ظن. 


ك 

عن السكون » عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) 
قال : قال امیر المؤمنين ( عليه السلام ) في 
مجوسية أسلمت قبل أن يدخل با زوجها » 
فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لزوجها : 
أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي فا عليه 
نصف الصداق . وقال : لم يزدها الاسلام إلا 
عزا. المصدر 





تعلیق: ا حدیث بلا شاهد او مصدق فهو ظن. 


4 

علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر ( 
عليه السلام ) قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل 
زوجها وتزوجت غيره » ما حالما ؟ قال : هي 
للذي تزوجت ولا ترد على الاول .المصدر 


تعليق: حديث متشابه لا شاهد له. 


اشارة: 

مقتضی صناعة الفقه الاصولی (الاستقلالي) 
السائد هو ا جمع بين الادلة اجوزة وا مانعة بحمل 
النهي على الكراهة» فیکون ا حکم هو الجواز 
على کراهة. والادلة المجوزة في الکفار الشرکین» 
بل وا حاربین الا صفوان بن امية فقد كان حینها 
مشرکا غير محارب. فیکون هذا ا حکم شاملا 
للجهتین أي زواج السلمة بالكتابي وبالشرك 
واللحد. مع ان ادلة المنع فیها قرائن متصلة تشیر 
الى عدم الالزام ففي الاول هناك عبارة (وَلَعَبْدٌ 


۱۳۷۱ 


مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من مُشرك [البقرۃ/ )]۲۲٢‏ وهو دال 
على التخییر ٠‏ وتي الثاني (َُوم ما َو ولا 
ليم أن تنکخوشن ا آتیشنوشن 
و ی 7 را کا بعصم الكوافر اا ما 
َنْمَمْثُْ ولْيَسْأَلُوا ما نوا [للمتحنة/۱۰]) 
و" ) أي الکفار (وَلْيَسْأَنُو) أي الکفار 
ایضا. وهو دال على ثبوت حق هم وعدم 
انفساخ العقد وقول ابن عباس ( هي املك 
ھا ومو وال على تھی ولاف سی 
تقليدي تسامحي ومدركي كما ان الاجماع ليس 


هذا وفق الفقه الاصولى الاستقلا ی السائد اما 


وفق الفقه العرضي الذي اعتمده فان ا حجة 
لیس فقط ظاهر الدلیل ا خاص بل هو الدلیل 
الخاص مع الاصل الصدق له ومدی اقتراب 
الدلیل ا خاص من الاصل. وهناك اصول كثيرة 
نصية وغیر نصية کالاحسان الاسلامي 
وحضارية الدين تصدق وتشهد للجواز في 
الجهتين» فتکون ادلة المنع ظاهرية لأجل غرض 
سياسي منعا للفتنة والافتتان واضعاف دولة 
الابمان الفتية حینها. 

واما بحث السالة من حيث الابتداء بالنکاح او 
الاستمرار فيه فرغم افتاء اجمع الفقهي الاوربي 


۱۷۳ 


ما تقدم من حالتي ابي العاص وصفوان الا ان 
ادلة الجواز ا حکمة لا تساعد على التمييز بینهما 
فلا اختلاف بين ا حالتین بل کل حالات الجواز 
وادلتها مصاديق لحکم واحد ابتداء او استمرارا. 
ولا يقال ان ادلة التحريم نصية دلالة ومتفق على 
العمل بماء فان هذا لا كلام فیه وانما الكلام في 
احكامها أي فی کونھا حكمة» مع وجود اصول 
كثيرة نصية وغير نصية اسلامية لا تتوافق مع 
المنع والتحريم ومن هنا ولأجل الظنية المستقرة في 
جهة المنع لعدم احكام دليله يكون العلم بمنع 
التزويج غير حقق بل ان لم يكونوا محاربين فالمنع 


ضعيف» نعم الادلة ظاهرة في النهي عن المحارب 


V€ 


كتابيا كان او غير كتابي» وا متیقن منها الكراهة. 


فصل: المناقشات 


اقتباس: (أباح الإسلام زواج المسلم من 
الکتابية؛ لقول الله تعال: (وَالْمُحْصَات من 
لت لات من الاين أوثوا الككات 
من قَبْلِكُغ) المائدة/5» أما زواج المسلمة من غير 
المسلم فحرمه الشرع؛ للأدلة الآتية: الدليل 
الأول: قول الله تعالی: (ولا تُنكِحُوا کیت 


دون البقرة/221.) ووجه الاستدلال هو 
لنهي الصریح الذي يفيد التحريم» قال القرطي 
رحمه الله: ""قوله تعالى: ولا تنکحوا!: "أي لا 
تزوجوا المسلمة من المشرك» وأجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام" [تفسیر القرطبي3/ 
2 وقال آبو حيان رحمه الله: "وأجمعت الأمة 
على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ماء والنهي 
هنا للتحرمء وقد استدلٌ بحذا الخطاب على 
الولاية في النكاح وأن ذلك نص فيها" [البحر 


۱۷۳۹ 


احیط لأبي حیان2/ 419]. المصدر. 





تعلیق: افادة النهي التحرم يحتاج الى قرينة فان 
اللهي اعم من التحريم والكراهة» ولا بد من 
وجود مصدق وشاهد وهو مفقود بل ان 
الشواهد على خلافه كما بینا. والاية ليست 
فقط في الشرك بل وٹی المشركة» فالصحیح ان 
الاية تمي عن الزواج بالشرکین نساء ورجالاء فان 
كان الستدل يرى ان الكتابي مشرکا وهو منوع 
تكون اية تحليل المحصنات من اهل الكتاب 
تخصيص هذه الاية» اي لحكم فيها وبقاء الحكم 
الاخرء وان كان يرى ان الكتابي ليس مشركا 


وهو الصحيح مالم يقل ان المسيح هو اللہ او ان 


۷۷ 


احدا من البشر اله مع اللہ فتکون الایتان غیر 
مشتركتين بالحكم. واما الاجماع مدركي 
وتساحي كما انه ليس حجة من الاصل. وتوجه 
الخطاب للرجال في شان النساء هو من توجیه 
امخطاب للجماعة مع التغلیب فلا دلالة فيه 


على اثبات الولاية في النکاح. 


والصدق ان هذا احکم خاص لا عموم فيه لان 
الشواهد لا تساعد على العموم» والنهي هنا 
سياسي لاجل منع الفتنة واا ارشادي تخييري 
يفيد الكراهة لقوله تعالی (ولَعبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من 
مُشرك ولو ا فانه یفید التخییر. ویب 
التاکید ان الالزام والعموم بحتاج الى شواهد 


۱۷۸ 


ومصدقات ولا يكفي ظاهر الدلیل. 


اقتباس: ( الدليل الثاني: قول اللہ تعا ی: فان 
ع يا يي پل الکثار لا 

هُنّ جلك هم ولا هُمْ يحون هَن الممتحنة/10› 
قال الرازي رحمه اللہ في تفسيره: "ما الفائدة في 
قوله: ولا هم يحلّون ىھن)ء ويمكن أن يكون في 
أحد الجانبين دون الآخر؟ نقول: هذا باعتبار 
الإعان من جانبهن ومن جانبهم؛ إذ الإيمان من 
الجانبين شرط للحلء ولأن الذكر من الجانبين 


مؤکد لارتفاع ا حلء وفيه من الإفادة ما لا يكون 


۱۷۹ 


في غيره» فان قیل: هب أنه كذلك» لکن يكفي 
قوله: فلا ترجعوهن إلى الکفار؛ لأنه لا يح 
آحدها للآخر فلا حاجة إلى الزيادة عليه 
والمقصود هذا لا غير» نقول: التلفظ بهذا اللفظ 
لا يفيد ارتفاع ا حل من الجانبين» بخلاف التلفظ 
بذلك اللفظ» وهذا ظاهر" [تفسير الرازي 29/ 


2. لمصدر. 





تعلیق: عرفت وستعرف أن الاية في سیپ التزول 
عامة للاهل والازواج اصله » وقوله (ولا هم 
يحلون لمحن) تناظر للعشرة والعيش وليس النكاح 
فقط ولاجل ظهور الاية في ان مرد الاسلام 
مبطل للنکاح ولیس مت و وقد ١‏ 


بد من ترتب احکام ذاتية على الاسلام دون 
تاخر ولا انتظار شرط اخرء لکن ظاهر الاية 
خلاف لف قال لمان ربا انها ارت منوا 
دا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنوِمْنٌ اله 
عم بان فان نوشن مُؤْمَِاتٍ فلا 
تَرْجِعُوهْنٌ إلى الْکفَار لا هن حل هم ولا هُمْ 
يلون ی وَآَنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا ولا جُتاح عَلَيْكُمْ أن 
کوش إا نينوش اوش ولا مُسِكُوا 
بعصم الکوافر وَاسْأَلُوا ما أَنْمَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا ما 
نو لم حك اهر بعکم بتكم ول علي 
حَكِيمٌ [المتحنة/۱۰] 


فاولا: قوله تعالى (یا أَيّهَا الَّذِينَ وا دا جَاءَكُمْ 


الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاچزَاتٍ) يدل على التخيير او على 
عدم اللزوم مع عدم الامر» فيكون رغبتهن 
بامجرة شرط اخر غير اسلامهن. فلو امنت وم 
تماجر لم يكن امر بالمفارقة. 

ثانيا: الامر باختبار المؤمنة - وهو شرط اخر 
غير اسلامهن- وهو خلاف ذاتية ترتب الحكم 
على الاسلام الذي يكفي فيه اظهار الشهادق 
ولا ريب ان الاختبار ليس الغاية للحكم 
باسلامهن بل لاجل عدم ارجاعهن» وهو يعني 
امكان انفكاك الارجاع عن الايمان وهذا لا 


يتناسب مع ا حرمة ا مانعة من البقاء مع الکافر. 
فهنا شرطان اخران غير اسلامهن وهو هجرتعن 


۱۸۲ 


وامتحائنحن؛ ما يعني قطعا ان اسلامهن وحده 
لیس موجبا للفرقة» فمن لا يحل للکفار هي من 
هاجرت وامتحنت وعلم اماما واما غیرهن ممن 
لم تماجر او لم یعلم ايماتما فلا تؤمر بالفرقة كما 

ان بيان عدم الحل هو توجیه لعدم الارجاع 
ولیس ظاهرا انه امر موجه الى النساء انفسهن 
بل هو امر موجه الى الامام. ونما يشهد لعدم 
وجوب الفارقة بمجرد الاسلام قوله تعا لی (وَهُوَ 
لَذِي کت ايهم عنکم ویییکم عنم یطن 
که من بعد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اه چا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرا (۲4) هم الَدِينَ روا وَصَدُوكُمْ 


كا ان 


تح و ا ن یلع له 


ا ےت يدون 
الله في یه من شاه لو توا دبا الَذِينَ 
گَفَڑوا مِنْهُمْ عَدَاب اليما [لفتح/:۲ ۲۰] ) 
وقوله تعالی ( وما لَكُمْ لا تلود في سیل اللہ 
وَالْمُسْتَصْعَفِينَ من اليَجَالٍ والبّساء وَلِْلَدَانِ 
لها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ ولا وَاجْعَل لَنَا من 
لَدُنْكَ صي [النساء/۷۰] فالومنون والومنات 
موجود بین الکفار لا يحب علیهم اظهار ايماحم 
ولا يحب علیهم مفارقة ازواجهم. 

وتي الايتين الاخيريتين دلالة ظاهرة على عدم 


وجوب اظهار الاعان ولا اجاهرة به وخصوصا 


۱۸ 


غير ذلك» رجلا كان او امراق بل ان للصدق و 
الذي له شواهد انه لا يحب ذلك ولا امجرة ال 
ضیقا. بل عکن القول انه اذا كان یری في عشیره 
من زوج او روج او ابا او اما او ابنا او بنتا او 
غير ذلك من جتمع معه ان كان یری فيه احتراما 
للاسلام او ميلا او اعجابا او تسامحا فانه یکون 
من الافضل ان یبقی معه وان يبين له محاسن 
الاسلام وینال اجره مرتون» ولو امن یکون له 
اجر. وحینما لا يحب اظهار الاعان واجاهرة به 


العسر وا حرج؛ نعم اذا کان في بقائه اخلال بدینه 


وبعباداته ومعاملاته وم یکن مستضعفا فان جب 
عليه امجرة من ذلك الکان ما امکن. 

النا: قوله ثم ما اَنَققُوا) و قوله (واسألا ما 
َنفقْْم) وهو شرط اخر غير اسلامهن» فهو 
دال على ثبوت حق للزوج الكافر» فيكون هنا 
مسكوت عنه يحتاج الى تفاوض وتراض بين 
الطرفين» ويكون رد المهر بقوة الطلاق ورعا 
يحتاج الى بيانه الطلاق» وعلى كل حال فان هذا 
لا يتناسب مع الابطال الذاتي للنكاح بمجرد 


الاسلام. 


فالمصدق ان الحكم هنا تكليفي تنزيهي وليس 
کی ميل گب تا اکا اك 


۱۸۹ 


خاص باولئك الکفار ا حاربین من اهل مكة 


ےجب رر وج ےج 
مکانا. 
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اقتباس: (الدلیل الثالث من الحديث النبوي 
الشریف: ما رواه البخاري من طریق عروة بن 
الزبير» قال: "لما كائب سُّهَيْلُ بْنُ مرو يَوْمَئذٍ 
گان فیما اشْتَرَط سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو على النَيّ 
کی للاغاہ سل آنه لا ويلك مناد وان 
کا یہ دینك 7 رده ياء وَخَلَیْتَ مَْتَتَا 
ینف فكرة لومون ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا من وَأ 
سُهَيْل إلا ذَلِكَء فکاتبه تبه التي صلی لله عَلَيْهِ 


AY 


0 


وس علی دك كيذ E‏ جندل ان أده 
سهیل بن عرو و یه لك من التبا الا 
رده في تلك لد وَإِنْ كَانَ مُمْلماء وَجَاءتِ 
الما شهاجرات» وکائٹ ام كُلثوم بت عفبة 
ُن أبي مُعبْط من خرج ال ل 
له وَسَلَمَ یمین ومي عات فجاء أَهْلْهَا 
الو ال صَلّی الله 0 2 
یه > فلم يُرْجِعْهَا الب 7 انل الله 
دا جَاءَكُمْ المؤيتاث شهاچرات 
ال أَعْلَم بلَافمٌ) المتحنة/10 إلى فوله: ( ولا 


هم ها 


وجه الاستدلال ذا الحديث أن من شروط 


A۸ 


صلح الحديبية أن من جاء بعد هذا الصلح من 
مکة مسلماً مهاجراً جب علی السلمین رده 
ولکن تم تخصيص النساء من هذا الحكم» فمن 
آسلمت منهن وجاءت مهاجرة مسلمة فیحرم 
إرجاعها إلى الکفار» وهذا ما فعله النيي صلی 
اللہ عليه وسلم في شأن آم کلثوم بنت عقبة» 
ولتي جاء فی ترجمتها أتما أسلمت بمكة قدیا 
وصلت القبلتین» وبایعت رسول اللہ صلّی الله 


ے 1 


عليه وَسَلمَ وهاجرت إلى الدينة ماشية» فسار 
أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة خلفها ليرداهاء 
فمنعها الله تعالى. [انظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير 7/ 376]. المصدر. 





۱۸۹ 


تعليق: والرواية من تفسير الاية التي تقدمت» 
وقد عرفت ما في الاستدلال بالاية كما ان قوله 
(عاتق) اي جارية غير متزوجة يجعل الارجاع الى 
اهلها اي ابويها واخوتها وهو صريح الرواية ولیس 
الى زوج. قال في هامش (معرفة السنن والآثار : 
العاتق : الأنثى أول ما تبلغ » والتي لم تتزوج 
بعد.) فيكون قوله تعالى (لا هُنّ جل هم ولا 
هم اون هی [المتحنة/۱۰] اعم من الازواج 
والنکاح بل یشمل الاهل فیحمل على العیش 
والعشرة والسکن ولیس النکاح فقط.. فالرواية 
تکشف عن امر لا بد من التنبه الیه. ومن هنا 
يكون مفهوما قوله (لا هُنّ جل ُمْ ولا هه 
لون گئع) اي للعيش معهن في بیوتن. فتکون 


الاية في المنع من ان تعيش المؤمنة مع الکفارٹی 
بيته او يعيش الكافر مع المؤمنة في بيتها ولاجل 
العلم بعدم لزوم ذلك فيكون الحكم على الكراهة 
كما انه يكون ادل على ان الحكم خاص 
باولعك المحاربين. وان هذه الاية الكاشفة عن 
تكبد الصحابيات المهاجرات كل تلك الامور 
العظام كاشفة عن عمق امان وعلو همتهن 
وتوفيق الله لحن رضوان الله تعالى عليهن ما 
يوجب علينا كل الاجلال والتقدير لذلك الجيل 
الذي سطر اروع اشكال تضحيات والاعمال 


العظيمة. 
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۹۱ 


اقتباس: ( أجمع الفقهاء على حرمة زواج 
المسلمة من غير المسلم» والاستدلال بالإجماع 
هو للرد على من يحاول التشكيك في حرمة زواج 
المسلمة من غير المسلمء فيأتي الدليل من الإجماع 
الشرعي» حيث اتفاق امجتهدين وخاصة من 
عصر الصحابة ومن تبعهم باحسان وهم الأقدر 
فقهاً ولغةً وسلوكاً على فهم الأحكام الشرعیة 
حيث أجمعوا على تحريم زواج المسلمة من غير 
المسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يزوج کافر 
"أما الكافر فلا ولاية له على 


مسلمة بحال» قال: ۲ 


۱۹ 


مسلمة بحال» بإجماع أهل العلم» منهم: مالك 
والشافعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» وقال 
ابن النذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم" [امغنی// 27]. الصدر. 

تعلیق: هذا الاجماع مدركي نابع من فهمهم 
للدلیل ا خاص والذي بینا ان الحجة ليست فقط 
الدلیل الخاص» بل هو الدلیل ا خاص الصدق 
باصل بین والاصول لا تساعد الدلیل الخاص» 
فان لم يكن متشابما فانه بحمل على محمل غير 
الزامي» والتشبث بظاهر الاية المجمع عليه هو من 
الظاهرية بعد وجود عدة ادلة لا تدفع في الجواز 


لا عکن تحاوزها الا بالتسامح. فالاجماع هنا 


تساحي وتقليدي من تقلید العلماء بعضهم 
لبعض. كما ان کون ال حکم خاص بتلك الفترة 
ایضا وجه وارد وقوي فلا عموم لان العموم لا 
مصدق له بل الشواهد والاصول على خلاف 
العموم. ولیس السالة مسالة تشكيك ولا يصح 
اعام الباحنین المخالفين للمشهور باروج عن 
جادة الاستقامة وسلامة النية وعدم العلمية» بل 
الواجب دوما الاحتجاج با حجة ولیس استخدام 
عبارات مسقطة واتمامات جائزة ولطالا معت 
وقرات هکذا اتمامات بحق کل من يخالف 
الشهور وان كان له وجه حتی اننا اصبحنا في 
عصر يحرم فيه الاجتهاد والنظ ولا اظن انه مر 
عصر على الباحثين اکثر تعسفا من عصرنا هذا 


۹٤ 


حیث يستخدم الشارع والعامة وبرامج التواصل 
الاجتماعی لتسقیط کل من خالف الشهور. ان 
الاجماع ليس حجة ولا مقدس وهذا ما بينته في 
کتب عدة وان ا حجة هي کلام اللہ تعا ی وکلام 
رسوله وکلام الاوصیاء من بعده صلوات الله 


علیهم. وما عدا ذلك فليس حجة 2 الدین. 


۳ 
اقتباس: (والاستدلال من المعقول عن خی 
ا یر مس لو کات 
کتابی بینما أباح الاسلام زواج السلم من 
الکتابية من عدة جوانب: أ- أن السلم آبیح له 
الزواج من الکتابیات؛ لأنه لا جبرهن على ترك 


دينهن؛ لأن السلم یعترف بأن الأدیان السماویة 
كلها أصلها واحدء قال الله تعالى: (َآمَنَ 
سول ا رل له من وه اون کل آمَنَ 
باو وعلایکته وکثبه ورسله لا نرق بََ أَحَدِ من 
رسله وَقالوا میغتا وأطغتا غفرانت ربا ول 
الْمَصِيد) ابقرة/285 بينما غير السلم لا 
يعترف بالاسلام» فلا ضرر من المسلم على 
زوجته إن كانت كتابية» بينما هناك مخاطرة في 
زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم لا یعترف 
بدیٹھاء ما يهدد استقرار الحياة الزوجية. ب- 
وقد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن الكتابية» وم 
يبح للكتابي أن يتزوج المؤمنة» وذلك في قول اللہ 
تعالى: (وطعام لین وا الكتاب جك لَك 


۱۹۹ 


وَطَعَامُكُمْ حك مم وَالَْحصّاث من الْمُؤْمِناتِ 
والمُخصناث بن لين أُوبُوا الکتاب ین 
بْلكُع) المائدة/5. وذلك أن الرجل أقوى من 
المرأة» وأقدر على التحكم في عواطفه؛ وأن تأثيره 
على المرأة أكثر من تأثيرها عليه» وهو أحرص 
على دينه من حرصها على دينهاء وذلك في 
الأعم الأغلب. ج- شرع الزواج من أجل 
المساهمة في تحقيق السعادة الفردية والسعادة 
اجتمعية؛ لذا فان الناظر في تشريعات الإسلام 
يرى أتما لا تصدر التشريع إلا بعد الإحاطة 
بمقاصده ومنافعه وأضراره على صعيد الفرد 
وا جتمع؛ لذا ليس لأحد أن يعترض على ترم 
زواع السلمة من قير الله بحجة آن :ذلك 


۱۹۷ 


تحيزاً؛ لان الشرع الشريف وهو يقنن لموضوع 
الزواج نبه على ضرورة وجود الانسجام بين 
الزوجين والكفاءة» وإذا لم تراع الكفاءة في الدين 
فيم ستراعى؟ د- إن في الالتزام بمذا الحكم 
محافظة على مقصد عظيم من مقاصد الشربعق 
ألا وهو انحافظة على دين الزوجة وهو بقاؤها 
على الإسلام» ولو كان الحكم بخلاف ذلك فلنا 
أن نتصور قيام النزاعات بين المرأة المسلمة وبين 
زوجهاء ما يعني الذهاب في مجال هدم الأسر 
وتفككها؛ لذا كان هذا التشريع بتحريم زواج 
المسلمة من غير المسلم» والذي إذا تدبرته العقول 
النيّرة ازدادت إعجاباً بالتشريع الاسلامي الذي 
هى الإنسانية من كل خطر وضلال وارتقی يما 


۱۹۸ 


مادياً وروحياً نحو سبل الکمال. واللہ تعا ی 
أعلم. الصدر. 





تعلیق: وهذه كلها وجوه استحسانية وهي مع 
ذلك لا واقع ها من جهة الحكمة» فليس منها 
شيء لا ينتقض ولا بختل» بل ولیس منها ہب 
مستمر ودائم» فاما الزوج غير السلم فا متیقن 
كفاية انه غير محارب ولا معاد فكيف ان كان 
مواد وحب للاسلام ومتعاطف معم وقد قال الله 


تعالى (لا یناکم الله عن الّذِينَ 1 يُمَاتلوكُمْ في 


5 
ع 


[للمتحنة/۸] وقال تعالى (لَتَجَدَنَ أشَدّ الس 
عَدَاوَةَ ی آمَُوا لبود وَلَّذِينَ ارگوا ولتَجِدَنَ 


رهم مَوَدَةَ پلدین آَمَنُوا الذِينَ قالوا إن نصَازی 


يَسْتَكِْرُونَ [الائدة/۸۲] فهنا مدح لمن يواد 
المؤمنين. واما اية تحلیل ا حصنات من اهل 
الكتاب» فهی تاکید تشریع ولیس نسخ لغيره 
لعدم الاشتراك في الموضوع كما انه ولعدم المانع 
ولوجود المصدق فان فيه مسكوتا عنه مراعاة 
لعرف العربي من اباحة زواج المسلمة من غير 
العلاقات الانسانية الاساسية من نكاح وارث 


ونحوهما بل المصدق انه ترك هذه التعاملات الى 


عرف الناس الذي هم عليه وان ما جاء هو 
ارشاد ولیس تخصیصا. واما الانسجام فمع عدم 
العداء الديني لیس واضحا ان یکون هکذا زواج 
سببا لعدم الانسجای وهکذا تفکیر یکون 
انغلاقیاء واما مقصد ايان الزوجة فالصحیح ان 
امان الناس كلهم زوجات وازواج وبنین هو 
مقصد اسلامي الا ان الاسلام يتميز بالوضوعية 
واحکمة ومراعاة الظروف وطبيعة الحياة وتحنب 
الضیق والعسر والحرج» فجاء باحکام 
الستضعفین وقد بينت فیما سبق بقاء مؤمنات 
في بلاد الكفر حتى الفتح وم يؤمرن بمجرة بل 
ولا الرجال المستضعفون. بل ان يقاء المسلمة مع 
زوجها المتعاطف مع الاسلام واحترم له رما ياي 


فيكون لما اجران. 
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اقتباس: (أباح (الله) زواج الحصنات من أهل 
الكتاب ولم بجز زواج الرجال من نساء المسلمين. 
وحكمة ذلك: أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما 
فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. وبكل 
الكتب بما فيها التوراة والإنجيل. بينما لا يؤمن 
أهل الكتاب إلا برسلهم وكتبهم. وقد أجاز 
الإسلام لزوجة المسلم الكتابية أن تذهب إلى 
أماكن عبادتھا كالكنيسة والمعبد» بینما لا يجيز 


تعلیق: هذا الفرض مع انه لیس غالبا الا انه لا 
يبلغ درجة الالزامء بل قد یکون العیش مع من 


اقتباس: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليهء والزواج 
ولاية وقوامة» فيمكن أن يكون السلم وليا وقواما 
على زوجته الكتابية» بينما لا يمكن أن يكون 
غير المسلم وليا أو قواما على ا مسلمة فالله تعالى 
يقول: [ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ). [ سورة النساء: 141 ]. والزوجة 


علیها طاعة زوجھاء فلو تزوجت السلمة غير 
السلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المصدر 


تعليق: قد بينت ان علو الاسلام ليس بالافراد 
بل من جهة الدول والامم. والطاعة للمخلوق 
في طاعة الله تعالى ولا طاعة لمخلوق في معصية 
لله تعالى. وفرض امرها بالمعصية فرض نادر» ولا 
يصح التقليل من قوة الروابط الاسرية وخصوصا 
في عصرنا وتسطيحها بل اما تمتلك من العمق 


اقتباس: (روى الامام ابن جرير الطبري سرجه 


بل 


الله - في تفسیره (4/363) باسناد حسن عن 
قتادة أنه قال في قوله تعالى : " ولا تنكځوا 
الات حم يُؤْمِنّ " : يعني مشرکات العرب 
اللاي ليس فيهن کتاب يقرأنه . الصدر 





تعليق: اقول وهو قريب ما بينته باتھا خاصة في 


ا حاربین فلا عموم لما. 


اقتباس: ( قال الشیخ عبد الرهن بن سعدي 


۲۰۵ 


سره اللہ قي تيسير الكريم ا منان (ص99) ۰ 
" ولا ثُکخوا الْمُشْرَكِينَ حى بُؤمنُوا " وهذا عام 
لا تخصیص فيه . المصدر 





تعليق: هذا وفق الفقه اللفظي الظاهري» واما 
وفق الفقه العرضي فان العموم يحتاج الى مصدق 
بل يشكل وعنع ان كانت هناك اصول نصية 
بخلافه وهذا مدخل تمين يخلص الفقه من الظن 


والظاهرية والحشوية. 


(12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص 


منسوخة بقوله : " يَاأَّهَا الّدِينَ آمنُوا لا جَاءَكُم 
یناث مُهَاجِرَاتٍ فافجو اله اَل 
ياعا فان عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمنَاتٍ فلا تَرْجمنٌ 
سس له 
إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الکوافر 

العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان کافرا 
وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .۱.ه. 
المصدر 





تعليق: هذا الكلام مهم جدا ان وافقه اهله بان 
الحمل على النسخ وليس على نفي الرواية. وهنا 
وبعد ان يكون للجمع وجه اخر غير النسخ, 
وهو ان المنع مع الكفار احاربین لا غيرهمء 


ں۰۷ 


يكون واضحا وجوب الراجعة حتى على النهج 


الاصولي السندي. 


3 
اقتباس: (قال القرطي في " جامع أحكام 
القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " ولا 
تَنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك » 
وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 
بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . 

المصدر 





تعلیق: عرفت ان الاجماع مدركي تسالمي 
تساحي» واما کون الزواج با مشرك من ان فيه 
غضاضة على الاسلام فهو کاشف عن بعد 


۰۸ 


سياسي واجتماعي اعتباري وليس لحقيقة ذاتية 


1 
کماله لاضواء البیان (8/164-165) فقال 


في جوابه عنه : 


والجواب من جانبین : الأول : أن الاسلام یعلو 
ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا 
لجانب الرجولة ... وا جانب الثاني : شول 


الاسلام وقصور غیره » وينبني عليه آمر اجتماعي 


۳۹ 


له مساس بكيان الاسرة وحسن العشرة ء وذلك 
أن السلم إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن بكتابما 
ورسوها » فسيكون معها على مبدأ من يحترم 





تعليق: لا بد من بيان حقيقة واضحة وهي ان 
من لا يؤمن برسول اللہ صلی الله عليه واله فهو 
كافر والنصوص القرانية في ذلك واضحة وايمان 
المسلم بالكتب والانبياء لا يعطي ميزة لمن يدعي 
انه من اتباعها وهو كافر بأهم نبي واهم كتاب. 
واما مسالة قوامة الزوج فقول استحساني 
وخصوصا في زمننا الذي اصبح الزواج علاقة 


معقدة جدا تتدخل فيها جوانب اجتماعية 


۳۰ 


وفكرية واقتصادية لا يتميز فیها العلو وعدمه 


اقتباس: (حیث ان الانتماء الدینی للانسان 
مؤثر في بناء شخصیته. وني توجیه افكاره 
ومشاعرہ و سلوکه» لذلك لابد من رعایة مدی 


التوافق الدینی بين الزوجين» من هنا تناول 


۲1١ 


التشریع الاسلامي مسألة اختلاف الدين في 


قضية التزاوج. الصدر 


تعلیق: يظهر هذا القول البني على الراي 
والاستحسان مدی الخلل في التفریق بين حکم 
الزوج والزوجة» فان هذه العلل المذكورة متحقق 
في الزوجة الكافرة. كما ان تناول الشرع 
الاسلامی لمسالة اختلاف الدين ليس لاجل 
امور فكرية او اجتماعية وانما لاجل نصوص 
قرأها الفقهاء وفهموا منها ذلك والا لولا تلك 
النصوص وذلك الفهم لكن المصدق والذي له 
شاهد بحضارية الاسلام وانسانيته هو الجواز لا 


المنع. 


1۲ 


8 
اقتباس: (الزوجة عادة ما تکون تحت هيمنة 
الزوج وتأثيره» ولا يصح ان یقع السلم تحت 
سيطرة الکافر ون بعلن اله للکافرین علی 
الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً» [8] فقد یکون ذلك سبباً 
لصرفها عن دينهاء أو لضعف التزامها بدینها. 
ولعل في قوله تعالى: وی يَدْعُونَ إلى ره 

9 اشارة ال ذلك. الصدر 
تعلیق: قد بینت ان هذا الکلام لا واقعية له وهو 


من التصور والفهم الخاطئ للعقد الشرعي وانه 
من اسقاط الافکار و التطبیقات ا خاطئة على 


1۳ 


لشريعة وصرف الشريعة عن جوهرهاه فان 
قدس العلاقة الزوجية وجعل خلق الزوجین من 
نعمه وایات فلا عکن التعامل معها کذه 
السطحية» فیکون الکلام بمذه الطريقة من جهة 


۰ 3 


الحيمنة والتاثير کاشف عن بعد غير واقعي في 


اکر ھا ھی ھت یکین جا ل د 
الکلام. 


غيره من الکتابیین وحی 2 هذه الحالة فان اطنع 


1٤ 


آعقبه تعا ی بقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك 
أي أن المنع لیس باتا وقطعيا ونھائیا والا ما خر 
بن العبد اللامن وللشرك ال فالتخییر سا لتبیان 
الافضلية في المنافع احاصلة من الطرفین ولا 
يحمل حکما شرعیا فقد ورد الثلاثي خير في 
القرآن الکرم 196 مرة وفي جیعها لم يحمل 
إلزاما بحکم بل ذكر على سبیل التخییر. الصدر 


علی عدم الالزام بل وكذلك الایات الاخری 
اضافة ال الاصول و الشواهد الق للا تتوافق مع 


المنع. 


11° 


8 
اقتباس: ‏ (ینقل ا خلف عن السلف حکما (اي 
التحريم) لا نجد له سندا شرعیا وتحفٌ به شكوك 
كثيرة تفید أن الرسول عليه الصلاة والسلام ۸ 
يأمر بالتفریق بین السلمة وزوجها الشرك رغم 
علمه وعدم اعتراضه من ذلك ما ورد في الموطأ 
من آن: « صفوان بن أمية خرج مع رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم وهو کافر فشهد خنینا 
والطائف وهو کافر وامرآته مسلمة ول يفرّق 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بينه وبين 
امرآته.... » كما أن زینب ابنة رسول الله (ص) 
كانت متزقجة من أبي العاص بن الربیع ابن 
آخت خديجة رضي الله عنها الذي بقي على 


۳۹ 





تعلیق: لا بد من مراجعة الامر بعد ثبوت هذه 


على التسام والاتفاق التناقل. 


۳ 
اقتباس: (هل یتصوّر عاقل أن يتجرأ الصحابة 
على إجماع يخالف رغبة الرسول وسیرته مع ابنته 
وسنته مع الشرکین من آزواج السلمات, الامر 
الذي يجعل من صدور إجماع بخالف ما كان 
علیه اروا الرسول (ص) هتم اد 


مطلقا وهو ما يؤدي بنا إلى القول بأننا بصدد 


۳۷ 


نحوّز لفظي وانفلات كلامي لا علاقة له بالشرع 
فالإجماع الذي يرفعه الغوغائيون في هذه المسألة 
ويتناقلونه بعماهة لا يحسدون عليها دون فهم أو 
وعي ليس هو الإجماع الذي فصّل فيه الفقهاء 
القول وعدّوه أحد الأدلة الشرعية بل هو: « 
تشريع الجماعة لا الفرد » كما ذكر ذلك 
الأصولي عبد الوهاب خلاف» وبيّن أن الكافة 
لا يعوّل على إجماعها فالمعتدٌ به هو إجماع أهل 
الاختصاص وليس العامة من ذوي الأغراض 
الحزبية والمشاعر المنفلتة من أي عقالء واللافت 
للنظر أنه رغم ضعف سند هذا الإجماع وهوانه 
الشرعي فإننا جد إصرارا على العمل به وإشاعته 
ون الناس جى غدا من السلمات :إلى لا سمح 


1۸ 


بنقاشها ووصل الأمر بالبعض إلى وضعه في 
مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. المصدر 


تعليق: ان دعوى المراجعة هنا ضرورية ودعوى 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على منع امر 
شاهدوا رسول الله صلى الله عليه واله يجوزه بعيد 
جدا. فيقوي هذا القول بان الاجماع المتناقل 
مدركي تساحي وليس لسنة معلومة. ولا يقال ان 
القران یصدق النع وهو اصله ودليله لان 
الاصول الكثيرة لا توافق ظواهر الايات التي 
يستدل بها على المنع فيكون ظاهرها متشابما 
وتحمل على ما يتوافق مع تلك الاصول حالما 
كحال الايات المتشابمة والا يكون العمل 


۳۹ 


8 

اقتباس: (إذا وضعنا في الاعتبار أن الأصل ف 
العاملات الاباحة ولا تحریم الا ينض ثابت 
الدلالة والورود كما هو معلوم فان ا حکم 
الشرعي لزواج السلمة من غير السلم هو 
الاباحة لغياب الدلیل الشرعی الحرم من ناحية 
وتأسیا بسنة الرسول (ص) التي لم تفرّق بین 
الصدر 





تعلیق: لا يقال ان مع وجود النص القرآيي لا 


۲۲۰ 


القراني وکما اشرت يقوى له على حالة خاصة 
فلا يعمم لان الشواهد والمصدقات والاصول 
القرانية الكثيرة لا تساعد علی العموم مع ان 
دز ہر ييا اران 
متصلة تدل علی عدم الالزام. 


اقتباس: (ولا تنكحوا الشرکات " النکاح لغة 
الوطی والعقد آیضا فقيل بالاشتراك اللفظی» 
وقیل حقيقة في الثاني ومجاز في الاول» وقیل 
بالعکس والاکثر على أنه بمعنى العقد» وقال في 


۳۳۱ 


الكشاف إنه ما جاء في القرآن الا ععنی العقد 
وأول ما يدل عليه» أي لا تتزوجوا وقرئ بضم 
التای أي لا تزوجوا يا معشر المسلمين المشركات 
أي الكافرات مطلقا كتابية وغيرهاء فان الكتابي 
يقال له أيضا مشرك بدليل قوله تعالى " وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن 
الله " إلى قوله " سبحانه عما يشركون " كذا في 
الكشاف والقاضي وغيرهماء وقي الدليل نظر 
تقدم وسیجیی.... ثم اعلم آن الکلام یی 
استنباط الاحکام أن یقال: ظاهرها دال على 
تحریم التناكح بين السلم والکافر الذي هو 
المشرك ا حقیقی وشول لمشرك للكتابي الذي 
يقول بوحدانية الواجب غير ظاهر لغة وعرفاء 


۳۳ 


لكون القول بأن لله ابنا لا يستلزم الشرك 
ا حقيقي» واطلاقه علیهم في الآية السابقة لا 
یستلزم کونه حقيقة فیهم آیضا حت یرادوا منه 
مطلقاء وأيضا لا تشمل جميع غير الشرك 
الحقيقي من أصناف من حکم بكفره» والاصل 
وعموم أدلة النكاح يدل على الجواز ولا عنعه 
عدم جواز تزويج المسلمة بالكافر مطلقا إجماعا 
ولا يستلزم ذلك كونه مستفادا من هذه الآية 
وعلى تقدير التسليم لا يستلزم عموم المشركات» 
وآية المائدة ظاهرة قي الجواز فانتظر زيادة 


التحقيق هناك 5 للصدر 





تعلیق: عرفت ان الاشکال لیس لفظيا استقلالیا 


۳۳۳ 


بل عرضیا تصدیقیاء وهکذا وصف هم بختلف 
عن وصفهم بالكفر الذي هو مصدق. فیکون 
من تشابه اللفظ واختلاف المعنى. 


م 

اقتباس: (علی أن لفظ الشرکین في القرآن غير 
ظاهر الاطلاق على أهل الکتاب بخلاف لفظ 
الکافرین بل إنما آطلق فیما یعلم مصداقه على 
غيرهم من الکفار کقوله تعالى: "م يكن الذین 
کفروا من أهل الکتاب و لا الشرکین منفکین 


حتی تأتيهم البينة:" البينة - ١ء‏ و قوله تعالى: 


٤ 


"إنما الشرکون نجس فلا یقربوا السجد ا رام:" 
التوبة - ۲۸ الصدق 





فی ان خرضن العو ولاز على بها 
يشهد ويصدق عدم ظهور اطلاق المشرك على 
الكتابي. 


اقتباس: (فقد ظهر من هذا البيان على طوله: 
أن ظاهر الآية أعني قوله تعالى: و لا تنكحوا 
الات فصر التحريم على المشركات و 
المشركين من الوئنیین دون آهل الكتاب. .. 9 


من هنا یظهر: فساد القول بأن الآية ناسخة 


۲٢ 


اد نلائدۃ و هي قوله تعالى: "اليوم أحل لكم 
الطیبات و طعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم و 
طعامکم حل لحم و ا حصنات من المؤمنات و 
احصنات من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم" 


الایة: الائدة - ". 


ا مضصدر 





تعليق: وهذا يؤيد ان اية تحليل ا حصنات من 
اهل الكتاب غير ناظرة الى نسخ تحريم بل هي 
تأكيد وبيان عام فيه مسكوت عنه يشمل رجال 
اهل الكتاب كما ان اصل الجوز معه. 


۳۳۹ 


۳ 
اقتباس: (قوله (واحصنات من الذین اوتوا 
الکتاب من قبلکم) فقد احل الله نکاح اهل 
لکتاب بعد تحرعه في قوله في سورة البقرة (ولا 
تنكحوا الشرکات حتى يؤمن) وإنما يحل نکاح 
اهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يحب 
فاما اذا كانوا قي دار الشرك وم يؤدوا الجزية لم 


تعليق: ظاهر الكلام التعميم للرجال والنسای 
لکن لیس نصيا لكي اقول انه من بیان 
السکوت عنه الذي اشرت اليه بان الاية ذکرت 


النساء فقط وارادت النساء والرجال. 


¥ 


8 
اقتباس: ( أمّا عدم جواز زواج السلمة بالکافی 
فلا خلاف فیه. و عکن استفادته من قوله 
تعالي: «يا أيّها الذين آمنوا اذا جاءکم ا مؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله آعلم بايان فان 
علمتموه مؤمنات فلا ترجعومن الى الکفار لا 
هن حل لحم و لا هم يحلون ٰمن>ء فان النهی یق 
مرحلة البقاء يلازم النهی فى مرحلة ا حدوث إن 
لم يكن ذلك أولي. وعکن استفادة ذلك أيضاً 
من روايات متعددق كصحيحة عبد اللہ بن 


سنان عن أبى اله علیه السلام : «اذا 


۳۳۸ 


المت امرأة و زوجها على غير الاسلام دق 


بینهما». الصدر 





تعليق: عرفت عدم دلالة على عموم الحكم وان 
القرائن والشواهد لا تساعد على العموم واما 
الروایة فلیس لما مصدق بل خالفة للمصدق. 


3 
اقتباس: ( إن الادلة الدالة على تحرم نکاح 
الكفار ذکورا واناثا من الایات والرویات نا 
یتبادر منها الشرك الغیر الكتابي مثل قوله 
عزوجل (ولا تتکحوا الشرکات حتى یؤمن ولا 
تتکحوا المشركين حتى یومنوا) (۱) (ولا تمسكوا 
بعصم الکوافر) (۲) ونحو ذلك الروایات أيضا. 


۳۳۹ 


الصدر 





تعلیق: عرفت تکاثر لکمات الاعلام في عدم 
ظهور الفاظ الشرکین والکافرین في اهل 
الکتاب. فیکون واجبا مراجعة هذا ا حکم بعد 
عدم وضوح مستنده والذي استمر القول به 


بسب التسامحي والتقلید العلمائي. 


1 
اقتباس: ‏ (قوله : [ ولا تنكحوا الشرکین حتی 
يؤمنوا ) تحريم لترویج السلمة من الشرك ء فان 
كان المشرك محمولاً على ظاهره في لسان الشرع 


فالآية لم تتعرض لحكم تزویج السلمة من الکافر 


الكتابي فیکون دلیل تحریم ذلك الاجماع وھو إما 
قد ان دليل تلقاه الصحابة من النبى صلی 
الله عليه وسلم وتواتر بينهم » وإما مستند إلى 


تضافر الأدلة الشرعية. المصدر 





تعليق: اما كون ظاهر الشرع اختصاصه باهل 
الاوثان فقوي» واما تلقي الصحابة الحكم عن 
البي صلی الله عليه واله فضعيف. واما تظافر 
الادلة فاضعف بل الحكم خلاف الاصول لكنه 
مستند لظواهر ايات معروفة. 

۲ 
اقتباس: (المسألة - زواج السلمة من غير 


المسلم- هنا تنقسم إلى شقين: ابتداء عقد 


۳١ 


الزواج» والاستمرار فيه فيما لو أسلمت الزوجة 
وبقي الزوج على دينه» وقد كان الرأي السائد في 
الأمرين معا المنع ابتداء واستمرارا؛ لکن اجلس 
الأوروبي للإفتاء بحاوز الشق الثاني (الاستمرار 
فيه)» فأجاز سنة ۲۰۰۱ للمرأة المتزروجة التي 
تسلم البقاءَ مع زوجهاء الذي بقي على دينه» 
وان لم يُسلم معهاء وبقي ا جدل حول الشق 
الأول من المسألة» وهو ابتداء العقد. ) الصدر 





تعلیق: هذا الجواز مصدقء كما ان ا جدل ایضا 


هنا مهم» والصدق هو الجواز ما لم يكن بغي او 


ماربة او عدوان لأهل الابمان. 


۳۳۲ 


۳ 
اقتباس: وقد سبق للترابي أن سلك هذا السلك 
(اي نفي وجود نص) في الاستدلال حين نفی 
وجود آية أو حديث لنفي الإلزام والخروج على 
الحكم المستقر فقها؛ لکن كتب الفقه عامة 
تواردت على الاستدلال لهذا الحكم بآيتين (وَلَا 
تنكځوا المشركينَ حى يُؤْمنُوا) [البقرة: 221] 
و(فِإن عَلِمْتْمُوشنٌ مؤمناتِ فلا تَرجِعُوهُنٌ إلى 
لئار ۷ حك کم ولا مم ون م 
[المتحنة: 10]ء وبحدیث "الاسلام یعلو ولا 


۳۳۳ 


يُعلى عليه". الصدر 





تعليق: عرفت ولاجل اصول كثيرة وشواهد جمة 
ان هذا الحكم سياسي ولاجل منع الفتنة وانه 
خاص بال حاربین فعلاء وان فيه مسكوت عنه 
تفصيلي يرجع الى تفاوض وقبول وامور اخى 


اقتباس: ( ان الدكتورة آمنة نصيرء أستاذة 


YE 


الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزھر قالت إنه 
"لا يوجد نص قرآني صريح يحرم زواج المسلمة 
من غير السلم" وهو رأي يخالف ما يقول به 
معظم فقهاء المذاهب السائدة في الدول المسلمة 
وتخضع فيها منظومة الزواج للتعاليم الدينية. 
الصدر 





تعلیق: لا ریب ان لکلمات الفقهاء وزن ولا 
سیما الاجماع او التسالم لکن لا بد من التاکید 
على امر بغاية الاهمية وهي ان الاجماع والتسامل 
یحدث احیانا من تقلید علمائي لاجل نص يفهم 


منه المدعى» فیکون قبول موروث للقول» وهذا 


o 


ليس قلیلا في الفقه بل يحصل في احيان كثيرة» 
كما ان خوف مخالفة المشهور احيانا ايضا يدفع 
بالسير ضمن القول السائد. بل ان تحريم مخالفة 
الاجماع سوط يرفع بوجه من لا يرى دليلا على 
قولء والاجماع ليس بحجة كما بينت ی مواطن 


3 


.٥دع‎ 


3 
اقتباس: (فسرت الباحثة ما ذکرته قائلة إن " 
السلمة من الكتابي (السيحي واليهودي)» فلا 


۳۳۹ 


یوجد نص قرآني صريح» وإنما كان هناك 
اشتقاقات واجتهادات فقهية انتهت إلى أنه لا 
يجوز هذا الزواج لعدة أسباب منھاء عدم تسريب 
البنت المسلمة وأولادها لغير المسلم» ما يؤدي 
إلى عدم انضباط النسل للوقوع في حيرة ما بين 
الأم المسلمة والأب الكتابي".المصدر 





تعليق: تلك الاعتبارات فعلمت وستعلم في 
مواضع اکثر توسعا ان الولاية الاحسانية رافعة 
لكل الاشكالات في الارث والنكاح والعقود 
والاملاك» وان اعتبارات علو كلمة الزوج جرد 


اجتهاد كما عرفت. واما حكم الكتابي فلا بد 


TY 


من الاعتراف ان هذا ا حکم وفق ضوابط الفقه 
الاصولی السائد نتيجته العلمية ا جواز ولا يصح 
الاستمرار بالنع» ان لم يكن محاربا واما غير 
الكتابي من الكفار الذي لا يحارب المسلمين 
فعرفت الاصول المصدقة لجوازه والايات المانعة 


1 
اقتباس: (وأضافت أن "غير المسلم» السيحي 
واليهودي» وهم أهل الكتاب» والقرآن هو الذي 
أطلق عليهم هذا الاسم يعني هم ليسوا عباد 


أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن 


TTA 


شم ديانة آخری تختلف عنا . الصدر 





کلمات الکثبرین وا مناقشة فيه ضعيفة. 


۴ 
اقتباس: (یجوز الاجتهاد والبحث طالا لا يوجد 


نص قرآني صريح (بالنع)» فربما الاسباب التي 
ذكرها الفقهاء من قبل لا نجدها الآن. المصدر 

تعلیق: الاجتهاد لا بد ان یکون ضمن 
الاصول ولیس مطلقاء والنص الخاص لیس كل 


۳۳۹ 


الدلیل بل الدلیل نص خاص مصدق باصل 
كبير» كما ان درجة اقتراب النص ال خاص من 
الاصل مهمة وهذا ما بينته تفصیلا في كتابي ( 
قانون العلم). نعم لا ریب مع عدم النص 
الصریح امكانية الراجعة الجادة وعدم التخوف 


3 
اقتباس: (تعليقاً على ما أكده الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر في وقت سابق بأنه لا يجوز 
رج اليه دح کو سل كالب لصيو" 


شيخ الأزهر يحرم ما انتهى إليه الفقهاء وهو على 


۱۰ 


حق؛ ولکن طبقاً لفقه الواقع دعونا نطرح 
اللشکلة لماذا لا نعيد التفكير فیها مرة آخری 
لعل الله يهدينا إلى آمر يختلف عما نظر". 
المصدر 





تعليق: اما ما يفتي به المشهور فقد بينت سببه 
وانه من التقليد العلمائي واما البحث فليس فقط 
لاجل التجديد بل لاجل ان الاصول والشواهد 
لاساعد ما هر و كنا انی سال 


القضية لها بعد انساني لا يخفى. 


٤١ 


۳ 
اقتباس: (قال شيخ الأزهر: "الزواج في الاسلام 
ليس عقداً مدنیاً كما هو الحال في الغرب» بل 
هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه» 
والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ 
لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام» فهو شرط 
لاکتمال بیان كما أن دیننا یأمر السلم 
بتمکین زوجته غير السلمة من آداء شعائر 
دينهاء ولیس له منعها من الذهاب إلى کنیستها 
للعبادة» وعنع الزوج من إهانة مقدساتھا؛ لأنه 
یؤمن بھاء ولذلك فاطودة هنا غير مفقودة بخلاف 


e 


تعليق: من حيث الاحكام المذكور فکلھا 
مصدق الا ان کون ذلك وجها نع تزويج 
المسلمة من الكتابي فيه منع ظاهر بل ضعفه لا 


يخفى . 


اقتباس: ١‏ (أوضح جمعه 
الاسلامية على آنه لا چرز للمراة للسلمة آن 
روج بغير للسلی سواء أكان کتابیاً کالیهود 
والنصاری» أم كان مشركاء أم كان ملحداً لا 


دین لہ مستدلا بالایة القرآنية: «ولا تنكحوا 


TEY 


الشرکین حتی يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك 


ولو آعجبکم» ۔للصدر 


تعلیق: اما الاية فعرفت اما خاصة فیمن 
فلا ينهض حجة مع ان الاجاع بذاته لیس 


٤ 


و میں ےت 
مسلم ومسیحیّة ولکته لا یسمح بزواج المسلمة 
من مسیحی. وتستند هذه القاعدة على أساس 
أن الإسلام هو قي نظر الله الديانة النهائيّة 
والأسمى من الديانات الأخرى» فعلى الاسلام 
أن یتحکم دومًا بالزواج والأسرة. وحيث لد 
الكلمة الأخيرة في الاسلام تعطی للزوج لا 
یجوزه بحسب التصوّر التقليديّ للاسلام أن 
یتحکم الزوج ا مسیحیٔ بالزوجة السلمق لاله 
بتحكمه يجعل المسيحيّة یمن على الاسلام 


to 


وهذا أمرٌ غير مقبول. وعلی الرغم من أن قانون 
الأحوال الشخصيّة الترکین يسمح بزواج السیحی 
من مسلمة» ظلّ الشعب يرفض هذا النوع من 
الزواج. المصدر 


تعليق: هذا الاعتبار (فعلى الإسلام أن يتحكم 
دومًا بالزواج والأسرة. وحيث إِنَّ الكلمة الأخيرة 
في الإسلام تعطى للزوج» لا يجوز» بحسب 
التصوّر التقليدي للإسلام» أن یتحگُم الزوج 
السیحی بالزوجة السلمة. لاه بتحکمه يجعل 
المسيحيّة تميمن على الاسلام) لیس واضحا فلا 
يصح ان یکون دلیلا. 


٦٢ 


3 
اقتباس: ( اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
مسلمة آن تتزوج غير مسلم سواء آکان مشرکا آم 
كتابياء فلو تزوجت مسلمة بغیر مسلی کان 


الصدر 





۱:۷ 


تعلیق: قد عرفت ان هذا الاتفاق تسالي تابع 
لفهم النص وهو نتاج الفقه الاصولی الاستقلالي 
عبر الناظر. مرو انعارف: على بعضها ولي 
تدل صراحة علی حصول هکذا زواج مع ان 
الاتفاق لیس حجة. 


1 
اقتباس: ( استدلوا على ذلك (بطلان زواج 
السلمة من غير المسلم) با يلى: أولا: قال الله 
تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن» الله أعلم بإماتمن فان 


علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا 


۰۸ 


هن حل م ولا هم يحلون لهن". المصدر 

تعليق وفيه ما عرفت ان تعميم المنع لكل زمان 
ومكان لا شاهد له ولا مصدق فيكون خاصا 
با حاربین منهم لاجل عامل سياسي منعا للفتنة 


والضعف. 


3 
اقتباس: ( الاثار ا مرویة عن السلف الصا 
م کانوا یفرقون بین النصران وزوجته إذا 
آسلمت ومن ذلك أن رجلا من بن تغلب 
أسلمت زوجته وأبى هو أن يسلم ففرق عمر بن 
الخطاب بينهما. وروی ابن عباس رضى الله عنه 


۹ 


أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجا فھی 
أملك لنفسها. الصدر 





تعلیق: هذه للاثار لا مصدق نا ولا شاهد 


فتکون ظنا لا يصح الاحتجاج به. 


اقتباس: (زواج الرجل غير السلم بالمرأة المسلمة» 
قد حرمته الشريعة الغراء» واستثنت من ذلك 


أهل الكتاب المسيحيين واليهود» حيث لا یوجد 


آی دلیل شرعی یمنع زواج السلمة من الیهودی 


تعلیق: استدل للتحريم بالاية والرواية والاجماعی 
والایات عرفت اما خاصة وان شوطا بالاصل 
للكتابي منوع» والرویات ظنية بلا مصدق 
والاجماع لا حجية فيه وهو مدركي تقليدي 
تساحي تسا مي. وتی الواقع الدلیل كله بالایات 
حیث ان ظاهرها مشعر بالنهي الا ان عموم 
ذلك النهي لکل زمن هو محط الاشکال ولا 


3 
اقتباس: ( لا يوجد أى نص قرآن نع زواج 
السلمة من السیحی أو الپھودیء أو حدیث 
صحيح بمنع هذا الزواج ومن يحتج بالآية الوحيدة 
1 من سورة البقرة فى قوله تعالى "ولا تنكحوا 
المشركات حت يؤمن» ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم» ولا تتکحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" 
نقول هم أنتم تفسرون على هواكم الذكورى 
الذى يعلى ذكوريتكم على شرع الله لأن الآية 
تتكلم عن المشركين أى الكفار» ومن هو ملم 
بالقرآن والسنة يعلم تماما بوضوح لا لبس فیه 


أن الآيات والأحاديث فرقت فق مرات كثيرة بين 


المشركين وأهل الكتاب أيضاء إذا نظرنا فى كتاب 
آیاته وصحیح اناده .ان الملشرك: الدی لا 


اس اون لسرا کین اش 





تعلیق: الصحیح بیان العلم بطريقة واضحة من 
دون ادخال اي جوانب اخری اتھامیة لا عکن 
ضبطها وفیها سوء ظن. واما القول بان الاية لا 
تشمل اهل الکتاب فهو تام» وعدم وجود 
حدیث يحرم ایضا جید بل یوجد احادیث تدل 


على الاباحة كما سياق. هذا وعرفت الناقشة 


بان ا حکم هنا سياسي خاص وان التعميم لا 
مصدق له ولا شاهد فیکون ا تیقن منه هو 


۳ 
اقتباس: باللهجة العمية ( ليه الرجال السلمین 
بیتجوزوا مسیحیات ویهودیات عادي جدا ولا 
سيان المشايخ یقولك دول کتابیین مش مشرکین 
لذا نقول هم ياتعتبروا اهل الكتاب مشركين 
والرجاله قبل النساء محرم عليهم الجواز منهم كما 
حرمتم على النساء او يكون محلل للرجال 

والنساء على السواء). المصدر 


تعلیق: من العلوم وجه هذا التفصیل عند 
الفقهاء بان الاية البيحة نسخت نصف ا حکم 
اي ما يخص النساء فابقت حکم الرجال. هذا 
هو الشهور لکن عرفت ان الصحیح ان اية 
النهي لا تشمل اهل الکتاب اصلا فاية الاباحة 
لست ناسخة رفا دة لولاية الاحسان 
فیکون هناك مسکوت عنه لاعتبارات معروفة 


متضمن لاباحة الزواج بالرجال الکتابیین. 


۳ 
اقتباس: ( للدلیل القاطع فى دلالته على جواز 
زواج السلمة من مسیحی أو يهودى ما ورد فى 
السيرة النبوية والسنة ا حمدیة العطرة » الق 


ذكرت فى سيرة ابن كثير والسیوطی والواقدی 
والحلى وغيرهم وهو بقاء السيدة- زينب بنت 
الرسول ( ص) على ذمة زوجها أبو العاص أبن 
الربيع ابن خالتها المسيحى لأن امها خدیجة ابنة 
عم القس ورقة ابن نوفل كانت مسيحية وأبو 
العاص غير مسلم وأيضا محاربا ضد الاسلام » 
وظلت معه رغم عدم إسلامه وموته على غير 
الإسلام فهل هناك دليل أكثر من ذلك. المصدر 


تعليق: هذا دليل قوي على الجواز ولا عکن 


رده كما انه يكشف عما بيناه واستفدناه من 


جموع الادلة ان النهي لیس انفساخا للعقد وانما 


یکون باختیار وتفاوض ویکون من ا حث 
وللارشاد» ومن العلم من الصحابة رضي الله 
عنهم هو تفانيهم ‏ الطاعة واجتناب كل نحي 
حتى لو كان تنزيهيا وامتثال كل امر حتى لو كان 


اقتباس: ( قد أجمع العلماء على هذا اک 
قال ابن قُدامة: "وإن أسلمت الکتابیّة قبله وقبل 
الڈخول تعجّلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيًا 
أو غير كتاب» إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة» 


قال ابن المنذر: أجمع على هذا کل من نحفظ 


ره من أهل العلم" ۰ امصدر. 
تعلیق: عرفت ان هذا الاجماع تقليدي تسانحى 
تسالي ومدركي كما ان الاجماع في ذاته لیس 


4. 


ححه. 


اقتباس: (لو فتحنا تفسیر التحرير والتنوير 
وتحديدا على تفسير قوله تعا ی: "ولا تُکِخوأ 
لمفشرکات یی يُؤْمِن" لو جدناه یقول الاني: 
"فبقي تزویج المسلمة من الكتابي لا نص عليه 
ومنعه جميع المسلمين.." (التحرير والتنوير 
82ء وف هذا السياق يقول أيضا: "و 


قوله "ولا کخواً الفشرکت" رم لترویج 


للسلمة من الشرك فان کان المشرك محمولا 
على ظاهره في لسان الشرع فالاية لم تتعرّض 
لحكم تزويج السلمة من الكافر الكتابي. فيكون 
دليل تحریم ذلك الإجماع وهو إمّا مستند إلى 
دليل تلقاه الصحابة من النون صلی الله عليه 
وسلّم وتواتر بينهم» وا مستند إلى تظافر الأدلة 
الشرعيّة كقوله: فلا تَرْحعُوهٌُ إلى الْكُقَار لا 
می ج م ود هم يون" نی ایی 
بالكفر وهو أعمٌّ من الشرك" (التحرير والتنوير 
2 بل وجدنا ابن عاشور کال سبب 
التحرم وبين مقصده وهو الأستاذ ارز في ذلك 
بقوله: " ...فأباح اللہ تعالی للمسلم أن یتزؤج 
الكتابيّة وم ببح تزويج السلمة من الکتايي 


۹ 


اعتدادا بقوّة تأثير التجل على المرأة. . ." (التحریر 
والتنویر 363/2). الصدر. 


تعلیق: کلام ابن عاشور صریح ان الاية لا 
تشمل الکتابیین. واما سيرة الصحابة فعرفت 
الحم یتفانون في ترك الکروه وان لم يكن الزاميا 
وفعل المستحب وان لم يكن واجباء فلا تكشف 
بر سن ا عل يلو 
النص فلا مجال للقول بحجية غيره. واما اية 
الكفار فقد عرفت انما من الحكم الخاص وان 
التعميم بلا مصدق فيكون المتيقن انما باحارب 
وان استفادة العموم لكل كافر مشكل مع ان 
اهل الكتاب فيهم نوع ايمان يجعل وصفهم 


بالکفر مشکل الا من شاقق وعادی وانکر 


وامعن في غيه فيكون من کفار اهل الکتاب. 


کہ 





أنور غي الموسوي طبيب وشاعر وباحث اسلامي من العرق. ولد في ۲۹ ذي الحجة ٠۳۹۲‏ 
هجري ٩۷۳(‏ ۱ميلادي) قي بابل. درس قي النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من مائن کتاب 
وظهر امه في عشرات الجلات والختارات الادبية العالي» وحاز على جرائز عدة ورشح جائزة 
البرشکارت. يكنب باللغتین العربية والاحليزية ویعتمد منهج عرض العارف على القرآن في 


3 
الشريعة. 


دار آقواس للنشر - العراق 





